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  ...إلى أعز من أستحق محبتي وذكري وشكري ودعاء لا ينتهي                      

  حسرة بفراقه إلى من أرهقته في رعايتي دهرا، فأجشي قلبي                    
  ...رحمه المولى تعالى وجزاه عني أجرا لا ينقطع" عمار"إلى الجليل أبي                 

  سندي وملاذي وقرة عيني، "أمي" إلى الغالية                    
  ..."رك الله في عمرها"                             

لود لى رفقاء الحياة إ                         :وأخواتي إخوتي ،والرعايةالذين يحيطونني 
 ،عبد المالك مراد، لزهر، جمال       

 ،صليحة سامية، سليمة، فوزية، حورية، رشيدة 
    فروخ دينا، نويشي فراس، أكيحل أنيس، نويشي وسيم  شماخي شهد، إلى الكتاكيت،               

  ساعدني وساندني ولو بدعاء أو كلمة طيبةوكل من ب القلوب الطاهرة، أصحا أصدقائي      
ذا الجهد العلمي المتواضع   لكل هؤلاء أتقدم 

  زوبيدة أفروخ



  

  

  
 

دية " كل الشكر والتقدير إلى أستاذتي، سيدتي الفاضلة، الدكتورة    "قادري 
ا و أعانتني    بكل أمانة وحرص على إنجازالتي أعطتني من خبر

  هذه المذكرة العلمية
  "لك امحمد بن م" لمن ساعدني في مساري العلمي الدكتور شكر خاص 

   .كل الامتنان لأساتذتي الأفاضل
  

  2019-2018إلى كل طلبة ماستر حقوق تخصص قانون إداري دفعة              
ــــــــلاً  ـــــراً جز   ش
   



  

  

  



 مقدمة

  أ 

  ةــمقدم
ة من العقود الإدارة تتضمن بنود غير مألوفة في القانون الخاص،  تعد الصفقات العموم

ة  ات الإنفاق العمومي تعتمدها السلطة العامة لتحرك عجلة التنم ة من آل ةوهي آل  الاقتصاد
ع  ة حاجات المجتمع عن طر توق ة وتلب مع أحد المتعاملين المتعاقدين شخصا  التزامالمحل

ع م خدمات لصالح طب ا قصد إنجاز أشغال أو توفير تجهيزات أو تقد ان أو معنو أتهاا   ه
ة وترشيد  ات العموم  اعتماداالمال العام  استعمالالإدارة، هادفة بذلك إلى ضمان نجاعة الطل

ة والمنافسة والمساواة في  اد الشفاف ارعلى م لتحقي أكبر قدر من المنفعة  هاعامليمت اخت
أقل نة و   . التكاليف المم

ومن أجل ذلك فإن الدولة وفي إطار حرها على الفساد الإدار وإهدار المال العام الذ 
ة من أكثر المجالات عرضة لـه لتوفرها على  ة ثقيلة يخشى  اعتماداتتعد الصفقات العموم مال

اعها، ة متنوعة ومتدرجة حسب  ض ات وأجهزة رقاب  اصهااختصفقد لجأت إلى إحداث آل
قا  عده ط ون قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ وقبل تنفيذها و ومجال تدخلها وأوانه والذ 

ات المادة  ضات  247-15من القانون  156ومقتض ة وتفو م الصفقات العموم المتعل بتنظ
  .المرف العام

ة على متعامل متعاقد معين  عد أن ترسوا الصفقة العموم ات مقاول، مورد مقدم خدم (ف
أتي دور أجهزة آوخضوعها لمختلف اله) أو دراسات ة،  ة والوصائ ة والخارج ة الداخل ت الرقاب

ة لتنفيذ الصفقة تخضع لقوانين خاصة من بينها المحاسب العمومي الذ يبرز  ة مصاح رقا
قة للتأكد من  ة التحق من مد صحة الإجراءات السا دوره أثناء تنفيذ النفقة من خلال عمل

ة شر  ملة لرقا ة للمال العام وم ة وقائ ل رقا عني أن مهامه تش ة النفقة قبل أدائها مما  ع
ال  ل أش عيدا عن  ة  الفساد و  الاستنزافالمراقب المالي من أجل تنفيذ النفقات العموم

ة   .الإدار والإثراء على حساب الخزنة العموم
  



 مقدمة

  ب 

ة الدراسة   :أهم
ة دراسة الموضوع تكمن إ اشرها المحاسب العمومي في مجال ن أهم ة التي ي ما للرقا ف

ة ة المال أحد أهم أجهزة الرقا ة  ما من دور  ،الصفقات العموم في الحفا على المال العام 
ه من تحقي حسن تسيير الأموال العامة وترشيد الإنفاق العام والحد من الفساد  تهدف إل

ة،  استنزافالإدار و  ة المخلال من خالأموال العموم ات الإدارة والمال ولة له في الصلاح
ه و ال، و مختلف مراحل الصفقة ة المسندة إل ة ونجاعة الرقا  هاان آثار وقوف على مد فعال

ة، و على ص ة النفقة المأمور بهاحة إبرام الصفقات العموم   .على شرع
النظر إلى  ة في موضوع حوث والدراسات ال قلةما تكتسب دراستنا أهميتها  م الأكاد

ة الإدارة للمحاسب العمومي على الصفقات ة  الرقا   .العموم
اب    :الدراسة أس
 ة ة في الدفع بوتيرة التنم ة التي تميز الصفقات العموم    .نظرا للأهم
 وجرائمهاظاهرة الفساد المالي  استفحال. 
  ة ة في حما ة الأجهزة الرقاب ه المال العامالوقوف على مد فاعل    .وتفاد التلاعب 
  ة ات الرقا آل ما يتعل  ة ف م الصفقات العموم لات في تنظ الوقوف على أهم التعد

  .عليها
 ة مراجع حول الصفقات العموم ة  ة العلم ت   .المساهمة في إثراء الم
  ة المال ة في حما ة على الصفقات العموم تسل الضوء على أحد أهم الأجهزة الرقاب

   .العام
ال التالي حث من خلال طرح الإش ن الخوض في هذه الدراسة وال م   :لذلك 

  
  



 مقدمة

  ج 

ة  ال    :دراسةالإش
ة  ة المال العام، فإلى أ مد تساهم رقا ة تهدف لحما ة على الصفقات العموم انت الرقا إذا 

  المحاسب العمومي في تجسيد ذلك؟
ةلكن الوصول إلى  الضرورة إلى طرح  إجا ة، تقودنا  ال ة وواضحة على هذه الإش فعل

ة على النحو التالي الات فرع   : إش
  ة مهي عقود اما ة؟ حللصفقات العموم    الرقا
  زما هو   ؟القانوني للمحاسب العمومي المر
 أة رقا ه ات المحاسب العمومي  ة على الصفقو ة إدارة ما هي صلاح ة؟  ةمال   العموم

   :الدراسةأهداف 
ما تتمثل حثنا خلال من إليها الوصول نحاول التي الأهداف إن   :يلي ف
 ح ة الإجراءات توض ة الصفقات وتنفيذ إبرام في العمل ة العموم ة وآل  عليها الرقا
 ة ةوتتجلى المشارع  لتحقي المثلى آل  الصفقات ون  في أساسا دراستنا موضوع أهم

ة ة الوسيلة تعتبر العموم ذا العام، النفع لتحقي للدولة التنمو  التي المراحل أهم إبراز و
ة الصفقة بها تمر   .نهايتها إلى بدايتها من العموم
 ةالعموم الصفقات قانون  في الخلل مواطن تقصي محاولة.   
 ح تحديد ة مفهوم وتوض ة الصفقات على الرقا ة الأجهزة ودور العموم ة في الرقاب  حما

 .العام المال
 ة في موضوع الصفقات  إثراء الى نهدف ت ةالم   .العموم

ات     :الدراسةصعو
ات  ة دراساتنجاز هذه الدر إ فيلقد واجهتنا عدة صعو ة اسة، أهمها عدم وجود أ م  أكاد

ة الإدارة للمحاسب العمومي عها ت تف، حيث اكتناولت مسألة الرقا حثجم  موضوعفي  ال



 مقدمة

  د 

ة على تنفيذ النفقة  ة مال جهاز رقا اته  حث في مهامه الإدارةصلاح مما يجعل  ،دون ال
دراستنا لهذا الموضوع تعتبر من أولى المحاولات للخوض في هذه المسألة الهامة 

ة من خلال  اتمجهود ة التي لها علاقة بتحديد  تحليلناواجتهادات شخص للنصوص القانون
ةما  ،العمومي الدور الإدار للمحاسب توراه التال أطروحات الد   :استعنت 

ة  -1 ات المال ة الجزائر الخاص بتنفيذ العمل ة العموم أفاق إصلاح نظام المحاس
ة للدولةللأستاذ زهير شلال للدولة،  ة العموم ما تعل بتفاصيل تنفيذ الميزان   .ف

ة على المال العام،  -2 ات الحديثة والمنظور الرسمي في الرقا ة الاستفادة من الأل أهم
ة على الصفقات  ة وزارة المال خي في موضوع إجراءات رقا ة شو الأستاذة سام

ة   .العموم
توراه الأستاذة  -3 عنوان ، من جامعة الخرطوم ستنا عمر حسين مالكأطروحة د

ة ودورها في ا ة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةالمراجعة الداخل   .لرقا
   :للدراسة الزماني الإطار

ة منذ  الإطار الزمانيإن  حدد دراستنا هذه يتعل بتحليل قانون الصفقات العموم الذ 
آخر تغيير  ة، و تنتهي  والمتمثل أو تعديل له خلال فترة دراستنا أول ظهور له في قوانين المال

م الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15في المرسوم الرئاسي  المتعل بتنظ
ة على  م الأجهزة الرقاب مله من قوانين خاصة بتنظ ضات المرف العام وما  ة وتفو العموم

ة ونتطرق في إطار موضوع  أوت  15المؤرخ في  21-90 دراستنا للقانون الصفقات العموم
ة 1990 المحاس ة والمتعل    .العموم

ع    :والأدوات المستخدمةالمنهـج المت
ة ة على للإجا ال عة موضوعنا الذ  الوصفي المنهج اعتمدنا المطروحة الإش نظرا لطب

ة وطرق وإجراءات إبرامها، و  ة للصفقات العموم م الأساس المفاه إعتمدنا قوم أساسا على البدء 



 مقدمة

  ه 

ة تحليل مضمون  ة التي لها تقن لكشف المحتو الظاهر والمضمون الصرح للنصوص القانون
موضوع دراستنا، مع إستعمال  انا من خلال مقارنة  أسلوب المقارنةعلاقة  م مختلف أح المراس

الميدان من  الاحتكاك  ما قمنا من خلال دراسة الحالة  ة  الصفقات العموم والقوانين المتعلقة 
حث ة جمع المعلوماتأجل إثراء موضوع     .نا استخدمنا أداة المقابلة في عمل

م هذا الموضوع إلى فصلين، حيث عنونا  استفاضة ارتأينا تقس ولدراسة هذا الموضوع 
ة"الفصل الأول  الصفقة العموم حثين إذ" علاقة المحاسب العمومي  مفهوم : قسمناه إلى م

حث الثا ة وطرق إبرامها، وخصصنا الم ة"ني لالصفقة العموم ة المال   ".مفهوم الرقا
ة "سة فعنوناه اأما الفصل الثاني من الدر   ة مال ة إدارة ورقا هيئة رقا المحاسب العمومي 

ة حث أول "على الصفقات العموم حث الثاني " مفهوم المحاسب العمومي"، قسمناه إلى م والم
ة المحاس" ات رقا ةآل ".ب العمومي على الصفقات العموم



  

  أ 

  

الصفقة : الفصل الأول علاقة المحاسب العمومي 
ة   العموم
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 :تمهيد الفصل الأول
زة العامة الهيئات مثل العام القانون  أشخاص أحد في ممثلةتمارس الدولة     ة أو المر  المحل
ة أو م أو إنشاء المرفق عن طر استغلال المال العام،  مختلف أنواعها فامر ال تسيير أو تنظ

الإً  ، فلاستغلاله وتحقي أكبر استفادة من إنفاقهترشيد إوالذ يتوجب  ه  عن  نحرافسمح ف
ة والملائمة، والولوج إ ختلاس والنهب أو التبذير وسوء لى دوامة الاطر النزاهة والعقلان

ة. ستغلالالإ ة على تسيير الأموال العموم ة الرقا   .وهنا تبرز أهم
ة للإقتصاد الوطني  فإطلاق الدولة للمشارع الكبر من أجل تحديث وعصرنة البنى التحت

ام  مختلف قطاعات النشا يتطلب إح ة والحزم والتي رصدت لها أموال طائلة للنهوض  الرقا
ة المال  ة هي السبيل لحما ات؛ فالرقا ان في التعامل مع مختلف أساليب استخدام الموارد والإم

ة ورشاد، العام عقلان صه وتوزعه  ة أكثر الصور استعمالا في  وتخص وتمثل الصفقة العموم
ة الإدارة والق ة، مما أهَّلها لمختلف أنواع الرقا ةإنفاق الأموال العموم ة والتقن ة والمال   . ضائ

ة أنواع تحديد في الاتجاهات إختلفتوقد  ة على الرقا  إلى اتجاه فذهب ،الصفقات العموم
ةا تصنيف ارل وفقا لرقا لفة الهيئة مع  اتجاه ذهب بينما. ووسائله خصائصه نوع لكلو  بها، الم

م إلى آخر ة تقس الو  موضوعي، أساس على الرقا عة في حثذلك   غض الرقابي العمل طب
ة وذلك  .ه القائمة الجهة عن النظر ة أجد صور الرقا ة المال ة لوتعتبر الرقا ما لها من أهل

ة في  ازات للسلطات الإدارة احترام ضمانوفعال  في التعسف وعدم قانونا لها المخولة والإمت
  .هااستعمال

ه ارتأينا التطرق في هذا الفصل لمفهوم الصفقة  حث وعل ة وإجراءات إبرامها في م العموم
حث الثاني ل عام في الم ش ة  ة المال   .أول، ثم التفصيل في الرقا
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حث  ة قالصف مفهوم :الأولالم     وطرق إبرامـهاة العموم
اشرها المحاسب العمومي على الصفقة  ة التي ي ة،قبل الخوض في مسألة الرقا  العموم

ة  ارهايتعين التطرق أولا لمفهوم الصفقات العموم ة  اعت التصرف الإدار الذ هو محل رقا
ة على تنفيذ النفقة إب ةحد أهم الأجهزة الرقاب ، ثم إلى طرق إبرام الصفقة التي ستكون العموم

ة المحاسب العمومي     .محل رقا
ة وخصائصها : المطلب الأول ف الصفقة العموم   تعر

ستدعي الأمر معرفة مختلف التعارف التي  ة،  مصطلح الصفقات العموم للإحاطة 
ةمنحت لها  ة والقضائ التالي التشرع ن التطرق إليها  م ة و   :والفقه

ة :الأولالفرع  ف الصفقات العموم   تعر
ة  الجزائر  المشرّع عرّف مات الصفقات قوانين عبرالصفقة العموم  في الصادرة والتنظ

ة وسنعرض هذه التعرفات للصفقات مختلفة مراحل   : الزمني التدرج حسب العموم
ف  :أولا عيالتعر    التشر
ة في ظل الأمر  -1 م الصفقات  90-67تعرف الصفقات العموم ةالمتضمن تنظ  :العموم

ة على أنها  ة تبرمها "لقد عرفت المادة الأولى من هذا الأمر الصفقات العموم تو عقود م
ة قصد إنجاز أشغال أو  اتب العموم ات أو المؤسسات والم الدولة أو العمالات أو البلد

 . )1(" توردات أو خدمات ضمن الشرو المنصوص عليها في هذا القانون 
ة في ظل  -2 صفقات المتعامل العمومي تعرف الصفقات العموم -82المرسوم المتعل 

عة منه على أنها  عرفتها: 145 ة "المادة الرا تو صفقات المتعامل العمومي عقود م
ة، منشور ج ، 1967جوان 17المؤرخ في ، 90-67أنظر المادة الأولى من الأمر رقم  )1(                                                            م الصفقات العموم المتضمن تنظ

 .1967لسنة  ،52عدد  ،ر
  



ا                       : الفصل الأول ةعلاقة المحاسب العمومي   لصفقة العموم

13  

مبرمة وف الشرو الواردة في هذا المرسوم الحسب مفهوم التشرع السار على العقود و 
 .)1("المواد والخدمات  اقتناءو أقصد إنجاز الاشغال 

المادة الثالثة من المرسوم التنفيذ رقم  -3 ة  المتضمن  343-91عرفت الصفقات العموم
أنها ة  م الصفقات العموم ة حسب التشرع السار على العقود : "تنظ تو مبرمة و عقود م

والخدمات  واقتناء الموادالأشغال  لواردة في هذا المرسوم قصد إنجازوف الشرو ا
 .)2(" المصلحة المتعاقدة لحساب

ة ضمن المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي  -4 المتعل  250-02عرفت الصفقات العموم
أنها  ة  م الصفقات العموم ه، تبرم وف "بتنظ ة في مفهوم التشرع المعمول  تو عقود م

والخدمات المواد  اقتناءالشرو المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز أشغال أو 
 .)3("المصلحة المتعاقدة  والدراسات لحساب

عة من المرسوم الرئاسي  -5 ة ضمن المادة الرا المتعل  236-10عرفت الصفقات العموم
أنها  ة  م الصفقات العموم ة في مفهوم التشرع المعمول "بتنظ تو تبرم وف  ه،عقود م

مات والخداللوازم  اقتناءالشرو المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز أشغال أو 
  .)4("المصلحة المتعاقدة والدراسات لحساب

ة من المرسوم الرئاسي  -6 ة بنص المادة الثان المتعل  247-15عرفت الصفقات العموم
أنها  ضات المرف العام  ة وتفو م الصفقات العموم ة في مفهوم التشرع "بتنظ تو عقود م

مقابل مع متعاملين  ه، تبرم  وف الشرو المنصوص عليها في هذا  اقتصاديينالمعمول 
منشور  العمومي،المتضمن صفقات المتعامل  ،10/04/1982المؤرخ في  ،145-82من المرسوم رقم  ،4أنظر المادة  )1(                                                           

  .1982لسنة  15عدد  ،ج ر
ة منشور ج  ،1991نوفمبر  9المؤرخ في  ،343- 91رقم  من المرسوم التنفيذ ،3أنظر المادة  )2( م الصفقات العموم تنظ
  .1991لسنة  ،57عدد  ،ر
ة منشور ج  ،1991نوفمبر  9المؤرخ في  ،250-02من المرسوم الرئاسي رقم  ،3أنظر المادة  )3( م الصفقات العموم تنظ
  .1991لسنة  ،57عدد  ،ر
ر  7المؤرخ  ،236-10من المرسوم الرئاسي  ،4أنظر المادة  )4( م الصفقات  ،2010أكتو ة،المتضمن تنظ منشور  العموم

  .2010لسنة ، 58عدد  ،ج ر
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ة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال أو  اللوازم والخدمات  اقتناءالمرسوم لتلب
  .)1("والدراسات

ه المرسوم  اف على التعرف الذ جاء  المتعل  247-15وقد عل الأستاذ عمار بوض
ما يلي ة     :الصفقات العموم

ة في تعرفه لتضمن  247-15المرسوم أن  ات عندما لصفقات العموم عض الإيجاب
ه المتعامل  حصل عل ة تتم لقاء مقابل  نص صراحة على أن الصفقات العموم

عة الصفقة لقاء تنفيذه موضوع  الاقتصاد انت طب ، لوازم ،أشغال" الالتزاممهما 
ة عقد "خدمات  دراسات، عود لكون الصفقات العموم   .معاوضةوهذا 
والذ لم يرد في " المتعاملين المتعاقدين"ف التعرف أحد أطراف العقد وهو ما أضا

قتهالتعرفات التي  ة )2( س ة لتعرف الصفقة العموم عض الشمول  وهذا أمر، مما أضفى 
   .إيجابي

ة حين أشار  عاب على هذا التعرف أنه أغفل الطرف الأساسي في العلاقة العقد لكن ما 
شر إطلاقا للطرف الثاني " الاقتصادينللمتعاملين "  هوو والأهم طرف ثان في العقد ولم 

أة (المصلحة المتعاقدة    .)3( )الإدارةاله
ا ة : ثان ف القضائي للصفقات العموم   التعر

ة، إلا  على غرار التعرفات العديدة التي منحها المشرع الجزائر لعقود الصفقات العموم
أن القضاء الإدار بدوره قد ساهم في التعرف عن هذا المصطلح القانوني على ضوء ما نظر 

ة  ،2015سبتمبر  16المؤرخ في  ،247- 15من المرسوم الرئاسي  ،2أنظر المادة  )1(                                                            م الصفقات العموم المتعل بتنظ
ضات المرف العام، منشور ج ر   .2015سبتمبر  20بتارخ  ،50عدد  ،وتفو

اف،عمار  .د )2( م الصفقات  بوض ةشرح تنظ عة الخامسة  ،العموم ، والتوزعجسور النشر  ،2017القسم الأول الط
عدها 71ص  ،2017الأول سنة  السداسي   .وما 

  .73المرجع نفسه، ص  )3(



ا                       : الفصل الأول ةعلاقة المحاسب العمومي   لصفقة العموم

15  

ة متنوعة  ونت خبرته في الميدان العملي، وحتى و من منازعات قضائ ان القضاء إالتي  ن 
اته بل من  ملزما قانونا قى من صلاح التعرف التشرعي لها وعدم الخروج عنه، لكن ي الأخذ 

شوب هذا  عض الحالات التدخل لإعطاء التفسير القانوني المناسب لكل ما  ه في  واج
س   .المصطلح من غموض أو ل

ة ضمن قرار له غير منشور صادر في  عرف مجلس الدولة الجزائر الصفقات العموم
أنها  17/12/2002 ه  ة نزاع إدار معروض عل الخواص حول "مناس عقد ير الدولة 

  .)1("داء خدماتأو إنجاز مشروع أو أمقاولة 
ونها عقد يجمع بين الدولة وأحد  ة على  حصر التعرف القضائي للصفقة العموم

ة قد تجمع بين هيئتين عموميتين غير الدولة  ة أو الخواص في حين أن الصفقة العموم الولا
ة ع إدار وأحد الخواص ورغم ذلك تعتبر صفقة عموم ة ذات طا ة أو مؤسسة عموم   .البلد

لي من  يجب قانونا أن تتم  رغم أنه الصفقة،ما أن هذا التعرف لم يولي الجانب الش
غي مراعاتهاو وف إجراءات  ات محددة قانونا ين ل   .ش

ه  مدني،ذو مفهوم وهو " مقاولة"التعرف مصطلح  استعملما  ان عل  استعمالو
ارهعقد الاشغال بدلا عنه "مصطلح  من حيث المضمون، طرق  لاختلافهماعقدا إدارا  اعت

ة تنفيذ  وإجراءاته،الإبرام    . )2( إنهائهوطرق  العقد،ورقا
ف الفقهي للصفقات : ثالثا ةالتعر   العموم

العقد الذ يبرمه شخص من أشخاص القانون العام "عرف الفقه العقد الإدار على أنه 
أسلوب القانون العام وذلك  ة تسييره وتظهر نيته في الأخذ  مناس قصد إدارة مرف عام أو 

، ص .د )1(                                                            اف، المرجع الساب   .94عمار بوض
  .95المرجع نفسه، ص  )2(
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  .)1("بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص
اف  تور عمار بوض ن إعطاءه لمصطلح الصفقات بينما ير الد م أن التعرف الذ 
مس مختلف جوانبها هو أنها  ة و ه العمل تبرمها (العموم قا للتشرع الجار  ة ط تو عقود م

م الصفقات مع متعاملين  أحد وف الشرو المحددة  اقتصاديينالجهات المشار إليها في تنظ
ة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال محدد أشغال و  ما لتلب واللوازم  اقتناءقانونا وتنظ

  .)2(والخدمات والدراسات نظير مقابل تلزم الإدارة المتعاقدة بدفعه
لاح من نص المادة  أن التعرف التشرعي للصفقات  247_15من المرسوم  2حيث 

ة جاء موجزا و  الإشارة إلى العموم ة في الصفقة،  مع ذلك حمل الكثير من العناصر المطلو
لها أجل إبرام الصفقة وأطرافها   . وهدفها وموضوعها وش

ة الصفقة خصائص :الثاني الفرع   العموم
ة الصفقة إن صادرة  وهي العقود الإدارة اقي عن تميزها خصائص عدة تحمل العموم

عتها من أساسا ة، طب   :خلال من وهذا القانون
ة  إدارة العقد أطراف أحد ون  أن وجوب: أولا    عموم

ار هذا عرف لقد ار المع ، المع ار لكن العضو  قداتبرم ع قد الإدارة ون  منتقد هذا المع
س ما )3( أحسن الطر هذا أن رأت ما إذا الخاص القانون  عقود من  التي الأطراف ل أنه ل
ة الصفقات تبرم  .إدارة هيئات هي العموم
ا اع :ثان   المألوفة  غير البنود عرف ما أو العام القانون  أساليب إت

س أنه إذ  الصفقة خضوع ذلك ومعنى إدارا يجعله العقد هيئة أو الإدارة اتصال مجرد ل
  .99المرجع نفسه، ص  )1(                                                           

اف، المرجع .د )2( ،عمار بوض   .73ص  الساب
عة ،الإدار  القانون  عمار، عوابد.د )3( ة، المطبوعات ، ديوان2002 ط   .108 ص الجزائر، الجامع
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مها في  دفتر صورة تتخذ مرسومة وقواعد إجراءات وف العام القانون  وإبرامها لقواعد تنظ
 الإدارة أن هو الصفقة من يتجزأ لا عد جزءا الذ دفتر الشرو وجود من والمبرر ،)1(الشرو

 المصلحة على تغليبها الضرور  لذلك فمن العامة المصلحة تحقي إلى تهدف عقدها في
  .)2(متكافئة غير الالتزامات بذلك وتكون  الخاصة

ا :ثالثا ة المراف وخدمة بتسيير العقد ارت    العموم
اجات تحقي إلى يهدف الذ العام المرف بنشا يتعل الإدار  العقد موضوع إن  احت
ه فالعقود العامة، المصلحة  من مرف بنشا اتصلت إذا إلا الصفة هذه تكتسب لا الإدارة وعل

ة المراف ه ،العموم ة المراف بنشا هذا النحو على العقد يتصل لم فإن وعل  عد فلا العموم
قة الأ وفي للإدارة، الخاصة الأموال عض بإدارة يتعل أن إدارا عقدا  استخدام أن مرحق

ة للمراف وتسييرا خدمة إلا يتحق لا العام القانون  لأساليب الإدارة   .)3(العموم
ة ةطرق إبرام الصفق :الثانيالمطلب     إجراءاتهاو  العموم

ة حسب احت اجات المصلحة المتعاقدة، و تختلف طرق تتنوع مجالات الصفقات العموم
اع جملة من الإجراءات إبرامها بين أسلوب المناقصة و أسلوب التراضي، و  يتطلب إبرامها إت

   .الجوهرة التي على الإدارة مراعاتها 
  
  

قا  جمعة،أحمد محمود / د  )1(                                                            ة ط امالعقود الإدار ندرة ، منشأة المعارف، قانون المناقصات والمزايدات الجديدة لأح الإس
  .17، ص 2002

،محمود خلف .د )2( ة،العقود  الجبور عة  الإدار ةالط ة الثقافة للنشر و  ،الثان ت   .2004 التوزع، الأردنم
ة الصفقات ئزة،فا بومرزوق  )3( رة ،والتنفيذ الإبرام مرحلتي خلال العموم ة الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذ  الحقوق  ل

ة، والعلوم ، قانون  تخصص القانون ضر محمد جامعة إدار رة، خ   .12ص  ،2013/2014 س
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ة أنواع: الفرع الأول   الصفقة العموم
حدد صراحة أرع  نجد أن المشرع قد 247_15من المرسوم الرئاسي  29الرجوع للمادة 

ة ان توافرت شروطها أنواع من العقود التي تبرمها الإدارة  ع الصفقة العموم و أضفى عليها طا
   :وهذه العقود 

  :(Marché de travaux)الاشغال  عقود -1
ة  م  للأشغال،تشمل الصفقة العموم انة أو تأهيل أو تهيئة أو ترم بناء أو تجديد أو ص

م أو هدم منشأة أو جزء  طة بها  منها،أو إصلاح أو تدع ما في ذلك التجهيزات المرت
   .والضرورة لاستغلالها

انت صفقة الأشغال تحتو على خدمات تدخل ضمن موضوع الصفقة  :ملاحظة إذا 
  .       )1(الخدمات، فالصفقة تعتبر صفقة أشغالفإنه رغم وجود هذه  –الأشغال–الأساسي 

  :(Marché de fourniture)  اللوازم اقتناء عقود -2
ار أو بدون  اقتناءيهدف هذ النوع من الصفقات إلى  الإيجار، بخ ع  أو إيجار أو ب

ار  ان  مواد،لعتاد أو  المتعاقدة،من طرف المصلحة  الشراء،خ لهامهما    .)2(ش
طة بهذا  اقتناءإذا نصت صفقات  :ملاحظة م خدمات مرت  الاقتناءاللوازم على تقد

ع  عد الب يب أو خدمات ما  ان مبلغالوضع والتر فوق مبلغ الخدمات فإن  الاقتناء و
  .لوازم اقتناءهذه الصفقة تعتبر صفقة 

  :(Marché d’étude)إنجاز الدراسات  عقود -3

ضات المرف العام، العدد  ،247-15من المرسوم  ،4/ 29أنظر المادة  )1(                                                            ة وتفو م الصفقات العموم  ،50المتعل بتنظ
  .20/09/2015مؤرخ في 

  .همن المرسوم نفس ،6/ 29أنظر المادة  )2(
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ة  ة التقن رة تتمثل في مهمة المراق يهدف هذا النوع من الصفقات إلى إنجاز خدمات ف
ة،  . )1(المشروعوالإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب  والجيوتقن

م  عقود -4 م خدمات تختلف عن  :خدماتتقد هدف هذا النوع من الصفقات إلى تقد و
اقي الصفقات  .)2(الخدمات المقدمة إطار 

ات عقود -5 يهدف هذا النوع من الصفقات إلى إنجاز  :(Marché a commandé) الطل
ع  اقتناءأشغال أو  م خدمات أو إنجاز دراسات ذات النم العاد والطا لوازم أو تقد

 .)3(المتكرر
ة  عقود -6 ة إلى  :(Marché de régularisation)تسو ن أن نصنف صفقة التسو م

  :نوعين
  :الملح الاستعجال حالة  - أ

 )استثمارملك أو (تعني في حالة وجود خطر محدق غير متوقع يهدد مرف عام 
آجال إجراءات  ن معه التقيد  م ة،الصفقات إبرام أو الأمن العمومي لا   العموم

الشروع في تنفيذ الخدمات الضرورة قبل و  ص  ع المصلحة المتعاقدة الترخ تستط
ثبت  موجب قرار معلل و ثم  الرسائل،ر طالطرفين عن  اتفاقإبرام الصفقة 
ة خلال  ع على المقرر  6تبرم الصفقة على أساس التسو أشهر ابتداء من التوق

ة لجنة الصفقة المختصة إذا فوق  وتعرض الصفقة على رقا ة  ان مبلغ العمل
المادة  الغ المحددة   .247- 15من المرسوم  13الم

ة التي تتطلب السرعة في   -  ب   :القرار اتخاذحالة الصفقات العموم

  .المرسوم نفسهمن  29/11،10نظر المادة أ )1(                                                           
  .من المرسوم نفسه 13/ 29نظر المادة أ )2(
  .من المرسوم نفسه 34نظر المادة أ )3(
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والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة  المنتجات استيرادتكون في حالة 
ة سرعة في  ات السرعة في أسعارها  اتخاذالمعن عتها والتقل م طب ح القرار 

النظر للممارسات التجارة التي تخضع لها والتي لا  ومد توفرها في السوق، و
ة،  ة وآجالها العاد فة مع إجراءات إبرام الصفقات العموم ون من أتكون م ين 

ة  ل عمل ة  مناس قوم الوزر المعني  س لجنة وزارة بتأس استيرادالضرور أن 
ة تكلف بإجراء المفاوضات  ارمشتر الشرك المتعاقد، على أن يتم تحرر  واخت

من الشروع في تنفيذ الخدمات  ابتداءشهر، أ) 3(ة خلال أجل ثلاثة و صفقة تس
ة المختصة حسب نص المادة  ة الخارج م  23وتعرض على هيئة الرقا من تنظ

ة   . )1(الصفقات العموم
ة  :ثانيالالفرع    طرق إبرام الصفقات العموم

عا لحاجتها، فإنها ملزمة  ن نوع الصفقة التي تسعى المصلحة المتعاقدة لإبرامها ت فمهما 
ع قانونا و  أن تت ما  ة الجزائر إتنظ م الصفقات العموم مقتضى تنظ حد الطرقتين المقررتين 
ة،لإبرام صفقاتها  247_15الأخير  تبرم "منه على أنه  39ادة والذ نص ضمن الم العموم

ل القاعدة العامة ش ة وفقا لإجراء طلب العروض الذ  ، أو وف إجراء الصفقات العموم
  .)2("إستثناء التراضي

   )القاعدة العامة( العروضطر طلب  :ولاأ
ف -1    :العروض طلب تعر

 مع متنافسين متعهدين عدة من عروض على الحصول ستهدف إجراء هو
ص ا حيث من عرض أحسن قدم الذ للمتعهد دون مفاوضات الصفقة تخص  المزا

  .من المرسوم الساب ،39أنظر المادة  )1(                                                           
اسة محمد،  )2( ة على الصفقات ع ات الرقا ةآل رة ،العموم مي،لنيل شهادة ماستر  مذ ة،  أكاد ة وتجارة دول تخصص مال

س  اد   .7ص  ،2017/2018 مستغانم،جامعة عبد الحميد بن 
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ة ار معايير إلى استنادا ،الاقتصاد ة تعد اخت قا  إطلاق قبل موضوع الإجراء ط
م  40للمادة   .)1(247_15من التنظ

ال -2  :العروض طلب أش
ة الصفقات لقانون  وفقا العروض طلب ا ون  أن إما العموم  ون  أن وإما وطن

ا، تم دول ال الأ حسب و ةش  المفتوح العروض طلب المفتوح، العروض طلب: التال
ا، قدرات اشترا مع قة المحدود، العروض طلب دن  .المسا
 إجراء«فهو  247-15من المرسوم  43حسب المادة  :المفتوح العروض طلب  - أ

ن سمح » تعهدا قدم أن مؤهل مترشح أ خلاله من م  لمن فيها شتراكالا و
ار فيها الإدارة وتلتزم شاء، ة الشرو أفضل يتقدم من اخت ة، الفن  دون  والمال

  .)2(معنيين أشخاص على فيها المنافسة أن تقتصر
ا قدرات اشترا مع المفتوح العروض طلب  -  ب أنه  44تعرفه المادة  :دن م  من التنظ

ه سمح لا إجراء « م ف  الشرو عض فيهم الذين تتوفر للمرشحين إلا تعهد بتقد
ا قا قبل إطلاق الإجراء،  المتعاقدة المصلحة تحددها التي المؤهلة الدن مس

ة الضرورة لتنفيذ  ة والمهن ة والمال وتخص الشرو المؤهلة القدرات التقن
ة عة مع الصفقة، وتكون متناس ة المشروع وتعقيد طب     . )3(»وأهم

 إجراء «أنه  247-15من المرسوم  45عرفته المادة  :المحدود العروض طلب  -  ت
ة لاستشارة ن  ون  انتقائ المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعو

م ه عرض وحدهم لتقد اشر » ف طر التكليف الم شتر للتعاقد   صدر أن و
ما الإذن المختصة الجهة من الإجراءات اتخاذ قبل التعاقد الإذن  جاوزيت لا و
ة المحدد المبلغ ترتب في الميزان ام هذه مخالفة على و  تصرفات طلان الأح

    .المرسوم نفسهمن  ،40نظر المادة أ )1(                                                           
اسة  )2(   .7، ص نفسهالمرجع  محمد،ع
  .من المرسوم الساب ،44أنظر المادة  )3(
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ع ما الإخلال عدم مع الإدارة ة مسائلة من ذلك يت ة أو تأديب  تلح جنائ
 .)1(المخالف

قة  -  ث م  47تعرفها المادة  :المسا  في الفن رجال ضع إجراء هي «من التنظ
ة إنجاز قصد منافسة ةعلى  تشتمل عمل ة أو جوانب تقن ة أو اقتصاد  أو جمال

ة قة  فن المسا   .»خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزن 
جب قة شرو دفتر شتمل أن و ات  ونظام برنامج على المسا ف قة، و للمسا
  .الأولي الانتقاء

ا ة عن طر  :ثان   )الاستثناء( التراضيإبرام الصفقات العموم
 مع العروض طلب في القانون  حددها التي والإجراءات للقواعد وفقا التراضي التعاقد يتم

ة والجرائد الصحف في التراضي عن الإعلان عاداست  مواعيد من ذلك على يترتب وما اليوم
ة وإجراءات   .قانون

ف -1  :التراضي تعر
ه تتحرر للتعاقد أسلوب التراضي  حالة في عليها المفروضة القيود ل من الإدارة ف
 إجراء « أنه 247-15من المرسوم  41وقد عرفته المادة ) 2(التعاقد على إقدامها

ص ة للمنافسة  واحد متعاقد لمتعامل صفقة تخص ل  .)3(»دون الدعوة الش
ال -2   :التراضي أش

لين التراضي أخذ الرئاسي  المرسوم من 45و 49 المادتين عليهما نصت أساسين ش
15-247.  

س التراضي-1   :ال
ة السلطة حدود راشي،و  حمزة )1(                                                            ة الصفقات في للإدارة التقدير رة ،العموم ة الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذ  ل

ة، والعلوم الحقوق  ، قانون  تخصص القانون ضر محمد جامعة إدار رة  خ   03ص  2012/2013س
فة، المنعم عبد العزز عبد.د )2( ة للعقود العامة الأسس خل ع ،الإدار   .162 ص ،2005 القاهرة، الحديث، الولاء طا
  .المرسوم نفسهمن ، 41نظر المادة أ )3(
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ه صن م من 49 المادة في المشرع عل ون  تعرفا قدم لم لكنه الصفقات، تنظ  هذا له و
ا عد الإجراء ه تلجأ لا فالإدارة استثنائ  سبيل على المشرع لها حددهما حالات في إلا إل
 )1(:وهي الحصر
 ن لا عندما ة حتل وحيد متعاقد متعامل يد على إلا الخدمات تنفيذ م  وضع

امتلاك أو احتكارة، ة الطرقة ينفرد   .المتعاقدة المصلحة اختارتها التي التكنولوج
 قد استثمار أو ملك له يتعرض داهم بخطر المعلل الملح الاستعجال حالة في 

سعه التك الميدان في يتجسد ة  إجراءات آجال مع يفولا  إبرام الصفقات العموم
ة  الظروفالمتعاقدة توقع  المصلحة وسعفي  ن لـم أنه شر لحالة المسب

  .طرفها من للمماطلة مناورات نتيجة تكون  وأن لا ،الاستعجال
 ن حالة في  حاجات توفير أو الاقتصاد سير لضمان مخصص مستعجل تمو

ان ة الس  متوقعة تكن لم الاستعجال هذا استوجبت التي الظروف أن شر الأساس
 .طرفها من للمماطلة نتيجة مناورات تكن ولم المتعاقدة، المصلحة من
 ة ذ مشروع الأمر يتعل عندما ة وذ أولو ة أهم  يخضع الحالة، هذه وفي وطن

قة للموافقة الصفقات لإبرام الاستثنائي النوع هذا إلى اللجوء   .الوزراء لمجلس المس
 ة الأمر يتعل عندما ة الأداة أو / و الإنتاج بترق  .)2( للإنتاج الوطن
 :الاستشارة عد التراضي-2

ن ه يتم الذ الإجراء ذلك أنه الاستشارة عد التراضي نعرف أن م  موج
قة الاستشارة عد المتعاقدة المصلحة ة بدراسة لها تسمح المس  السوق  وضع
ات ان - 15أن المرسوم  الى ونشير لها المتقدمين الاقتصاديين المتعاملين وإم

عرف 247   .الاستشارة عد التراضي لم 
ة الصفقات مادة في الاستعجالي القضاء ،الرحمان عبد سديره )1(                                                            رة ،العموم ة الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذ  ل

ة،  والعلوم الحقوق  ، قانون  تخصصالقانون ضر محمد جامعة إدار رة، خ   .24- 23ص  ،2013/2014 س
اسة  )2( ،مرجع  محمد،ع   .12ص  ساب
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الحالات  في عد الاستشارة التراضي إلى المتعاقدة المصلحة تلجأ العموم وعلى
ة  :التال

 ة للمرة العروض طلب جدو  عدم علن عندما  .الثان
 عتها تستلزم لا التي الخاصة والخدمات واللوازم الدراسات صفقات حالة في  طب

 .العروضطلب  إلى اللجوء
 عة الأشغال صفقات حالة في اشرة التا ة للمؤسسات م ة الوطن اد  .الدولة في الس
 ات حالة في ة إطار في المنجزة العمل ومي التعاون  استراتيج   إطار في أو الح

ة اتفاقات        لات ثنائ التمو ازة، تتعل  ل أو الامت ة مشارع إلى ديون  تحو    تنمو
ات أو         .ه

 فيها تلجأ التي الحالات حدد قد الجزائر  المشرع أن نستنتج تقدم مما انطلاقا
س طر التراضي عن التعاقد إلى الإدارة  إلى فيها تلجأ التي والحالات ال
  .الاستشارة عد يالتراض طر عن التعاقد

ةإبرام الصفقات  إجراءات: الثانيالفرع     العموم
ة الصفقات إبرام إن ة تفرض العموم قا المسطرة للأهداف الاستجا  حول تدور والتي مس
ة الجيد للأموال التسيير قوم ،)1(العموم اد من جملة على العروض طلب و  سب التي الم
ة المساواة مبدأ إليها الإشارة تقييد حرة إلى ضرورة المما أد  ر،والتنافس والإشها والشفاف
ة  الإدارة ة و الإجرائ ل مجموعة من القيود الش ة    : بها وهي تقوم التيفي إبرام الصفقات العموم

قة الإبرام إجراءات :أولا  العروض طلب طر
ة  الإدارة اد بتحقيملزمة في إطار إبرام عقود الصفقات العموم التي نص  الم

ه ولها في سبيل تحقي ذلك  اعهاعليها التشرع المعمول   التي الإجراءات من لجملة إت
  .لزوما بها تقوم

اسة  )1(                                                            ،مرجع  محمد،ع   .08ص  ساب
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 ):27 المادة(يد الحاجات دتح -1
عتها ومداها بدقة، مستندة في ذلك إلى  قا وتعدها حسب طب تحدد المصلحة حاجاتها مس

ة مفصلة تقرر إدار صادق وعقلاني، مما يتطلب دراسة متأن ة تشمل جوانب تقن
ن من بلوغ هذا الهدف فإن المصلحة المتعاقدة تعدتوحتى    : تم

الغ التقديرة  ما تحدد فيها الم ر فيها الجانب الهندسي المعمار  ة مفصلة يذ طاقة تقن
ة تطلب المصلحة  طاقة التقن طاقة على أساس ال لإنجاز المشارع محتو هذه ال

ة الإنجاز  عة المشروع المتعاقدة تسجيل عمل ز أو إحسب طب ان ضمن برنامج ممر ن 
ة فيتم تسجيل  ة للتنم المخططات البلد ان برنامج متعل  ز أو  برنامج غير ممر

ة  ات الجامعات المحل عنوان رخص البرامج أو في برامج ميزان ات   )التجهيز قسم(العمل
مختلف أنواعها تعتبر برامج متعددة    .)1(السنواتهذه البرامج 

  :الشرو دفتر إعداد -2
الصفقة أو المشروع بإرادتها  ة  ة تضعها الإدارة المعن قة رسم  المنفردة،دفتر الشرو وث

موجبها سائر الشر  مختلف و تحدد  قواعد المنافسة  ة  جوانبها، المتعلقة  وشرو المشار
ات  ف ارفيها، و ل صفقة  معها فالإدارةالمتعاقد  اخت حين إعداد دفتر الشرو في 

ة تست ة وتجند إطاراتها المعنيين من أجل الوصول إلى إعداد ل غعموم خبراتها الداخل
حق الأهداف المسطرة   .)2(دفتر شرو 

قا للمادة  ه العمل، فإن دفاتر الشرو توضع  26وط من المرسوم الرئاسي السار 
عين  اروتحين دورا مع الأخذ  ل صفقة وما يناسبها وتشمل دفاتر الاعت ة   خصوص

ة  العامة،البنود الإدارة  دفاتر: [الخصوصالشرو على  مات التقن دفاتر التعل
ة،   ].الخاصةدفاتر المواصفات  المشتر

ة ودور المحاسب العمومي نغموش،ناصر  )1(                                                            فر  :الأول رالإصدا، ملخص إجراءات الصفقات العموم ص  ،2018ف
03.  

اف،عمار .د )2( ،مرجع  بوض   .242ص  ساب
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ه -3   :إحالة دفتر الشرو إلى لجنة الصفقات للمصادقة عل
المال العام وحقوق الخزنة، فقد حرص  قة الصلة  ة وث انت الصفقات العموم لما 
ة  ل فرض عليها خلال مرحلة إبرامها جملة من الإجراءات الش المشرع على أن 
عاد  ة وإ ة وجعلها تخضع لنظام رقابي ضمانا لسلامة المعاملات العقد والموضوع

ل  ة عن  م الصيجلب الفساد المما الجهات الرسم ة الي، فمن خلال تنظ فقات العموم
ع نصالجديد  ات وفي جم افة المستو ة على  ب المشرع لجان للصفقات العموم

ة   .القطاعات والمؤسسات المعن
من المرسوم أن دفاتر الشرو تخضع لدراسة لجنة الصفقات  169فقد نصت المادة 

ة قبل إعلان طلب العروض،  منه على  182أكدت المادة  ماللمصلحة المتعاقدة المعن
ة دراسة مشارع دفاتر  اختصاصأنه من ضمن  ة للصفقات العموم اللجنة القطاع

   .)1(الشرو
  :والإشهارالإعلان  مرحلة -4

تم العامة الإدارة ه تقوم إجراء أول هو العروض طلب عن علانالإ ه بواسطة و  توج
بين الإدارة، مع التعاقد في الراغبين المقاولين والمتعهدين لكافة الدعوة  الشرو و

ة    .العروض التقدم يتم أساسها على التي الموضوع
ستهدف الحصول على عدة عروض من متعهدين  إذاو   متنافسين،ان طلب العروض 

ات ضرورة  فإن مقتض ع الراغبين في دخول هذا التنافس إ التنافس تلزم الإدارة  علام جم
م  ينهم من المعلومات  العروض،والجمهور عن رغبتها في التعاقد وفتح مجال تقد وتم

ة عن الصفقة ومن ح    . )2(الطعنالكاف
 الصحفي الإشهار إلى اللجوء ون  أن على" 247_15من المرسوم  61نصت المادة 

ا ةفي  إلزام   :الحالات التال
اف،عمار .د )1(                                                              .249ص  ،نفسهالمرجع  بوض

اف،عمار .د )2(   .249ص  ،السابالمرجع  بوض
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 المفتوح العروض طلب.  
 ا قدرات اشترا مع المفتوح العروض طلب   .دن
 المحدود العروض طلب. 
   قة  .المسا
  الاقتضاء عند الاستشارة عد التراضي.  

ل  مراعاته في  لي جوهر تلزم الإدارة  الشيء الذ يجعل من الإعلان إجراء ش
ام  أح صفقاتها لذلك فإن المرسوم السار المفعول قد حدد للإعلان قواعد خاصة 

   :التاليمنه  65 ،62المادتين 
  ة اللغة الوطن ةتحرر إعلان طلب العروض  لغة أجنب   .واحدة على الأقل و
  الإعلان على الأقل في جردتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستو أن ينشر

  .الوطني
 ة لصفقت المتعامل العمومي ا في النشرة الرسم  .)1(أن ينشر الإعلان وجو

ة للإعلان نصت انات الإلزام م الصفقات  من 62 المادة أما عن الب يجب أن "تنظ
انات على العروض طلب إعلان حتو  ة الب ة التال   :الإلزام
 ة ائي تعرفها ورقم وعنوانها، المتعاقدة، المصلحة تسم  .الج
 ة  .العروض طلب ف
 الآلي الانتقاء أو التأهيل شرو. 
 ة موضوع  .العمل
 ة المستندات موجزة قائمة ام إلى المفصلة القائمة إحالة مع المطلو  الشرو دفتر أح

 .الصلة ذات
 ان العرض تحضير مدة  .العرض إيداع وم

الصفقات التي يبرمها المتعامل  ،12/05/1984المؤرخ في  ،116-84 المرسوم رقم )1(                                                            ة خاصة  يتضمن إحداث نشرة رسم
  .العمومي
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 ة مدة  .العروض صلاح
 ة  .الآمر اقتضى إذا التعهد، فالة إلزام
 م ام مغل ظرف في العروض تقد ه تكتب ،أح ارة عل  طرف من إلا فتح لا "ع

م الأظرف فتح لجنة  " العروض وتقي
 1( الاقتضاء عند ،الوثائ ثمن(.   

م( العروض مرحلة إيداع -5  ):العطاءات تقد
 وتحديد التعاقد في نيتها عن وإفصاحها العروض طلب عن الإدارة إعلان عد
 في العرض إعداد يتم أساسها على التي الشرو دفاتر لسحب المعنيون  يتقدم ،شروطه

ار عين الآخذ العروض إيداع لأجل تحديدها قبل الإدارة وعلى المحددة المدة  تعقيد الاعت
 المعنيين ل علم أن شرطة الأجل هذا تحديد في التقديرة السلطة ذلك في لها ما الأمور
ن عدد لأكبر المجال إفساح قصد بذلك   .المتنافسين من مم

اشرة العروض إيداع يتم  الذ التارخ من ابتداء أو العروض طلب عن الإعلان عد م
ة إلى الإدارة تحدده ة الأظرفة لفتح ساعة وآخر يوم آخر غا ة التقن  ذلك تصادف وإذا والمال

ة راحة أو عطلة يوم مع ة إلى مدد الأجل فإن قانون  حسب موالي عمل يوم أول غا
ات   .247_15الرئاسي  المرسوم من 66 المادة مقتض

م العطاءات أو العروض من تارخ أول صدور لإعلان طلب العروض في  بدأ تقد و
ة  ة أو النشرة الرسم ة أو المحل ة أو الجهو ات الوطن سر الأجل اليوم للصفقات على أن 

  .شر الإعلان وفقا للقواعد العامةفي اليوم الموالي لن
 خلالها، من يتبين والتي الأشخاص بها يتقدم التي العروض أنها العطاءات تعرف

ع المتقدم الفني لما الوصف ام ستط  في ملف الصفقة المطروحة للمواصفات وفقا ه الق

اسة  )1(                                                            ،المرجع  محمد،ع   .9-8ص  الساب
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ذلك ما لو العقد إبرام أساسه على ىرضالذ قترحه   و الذ  السعر تحديد و ه رست ف  عل
  .)1(الصفقة

 أن يجب"التي تنص  247_15 الرئاسي المرسوم من 67 المادة ه جاءت ما وهذا
جب مالي، وعرض تقني عرض الترشحملف  على العروض تشتمل  من ل يوضع أن و
ام مقفلة منفصلةأظرفة  في المالي والعرض التقني والعرض الترشح ملف  ل يبين ،بإح
ة منها ارة وتتضمن وموضوعه العروض طلب ومرجع المؤسسة تسم  أو "الترشح ملف" ع

  .الحالة حسب " مالي عرض " أو " تقني عرض"
ام مقفل أخر ظرف في الأظرفة هذه توضعو  حمل ومغفل بإح ارة و  إلا فتح لا " ع

م الأظرفة فتح لجنة طرف من  موضوع – ...... رقم العروض طلب – العروض وتقي
  "العروض طلب

تضمن ما يل :الترشح ملف   :يو
 : أنـه الترشح التصرح في المرشح أو المتعهد شهد
 ة من ممنوع أو مقصي غير ة الصفقات في المشار قا العموم ام ط  المادتين لأح

 .247_15 من المرسوم 89و 75
 س ة حالة في ل ة تسو فة وأن قضائ قه صح ة سوا  من أقل منذ الصادرة القضائ

 يرف أن يجب نهإف ذلك، خلاف وفي "شيء لا "الإشارة على تحتو  أشهر ثلاثة
م من بنسخة العرض فة القضائي الح ة السواب وصح فة وتتعل ،القضائ  صح
ة السواب عي الأمر يتعل عندما المتعهد أو المرشح القضائ  والمسير شخص طب

ة الأمر يتعل عندما العام المدير أو  .شر
 اته استوفى ة واج ائ ه الج ة وش ائ لفة الهيئة وتجاه الج  المدفوعة العطل الم

طالة جرالأ ة الأحوال عن الناجمة وال ة والأشغال البناء لقطاعات الجو  العموم
،محمود خلف  )1(                                                            ةالعقود  الجبور ة دار الثقافة للنشر  ،الإدار ت ة م عة الثان   .57ص  ،1998 الأردن، والتوزع،الط
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ة والمؤسسات الجزائر  للقانون  الخاضعة للمؤسسات ،الاقتضاء عند ،والر   الأجنب
  ).1( الجزائر العمل لها سب التي
 ة الصناعة سجل أو التجار  السجل في مسجل ما والحرف التقليد  يخص ف

طاقة له أو الفنيين الحرفيين ة ال ما للحرفي، المهن  .الصفقة موضوع يخص ف
 ته لحساب القانوني الايداع ستوفي ما ،شر ات يخص ف  للقانون  الخاضعة الشر

 .الجزائر 
 ائي التعرف رقم على حاصل ة ،الج  والمؤسسات الجزائرة للمؤسسات النس

ة  .الجزائر العمل لها سب التي الأجنب
 .النزاهة تصرح -1
ات الأساسي القانون  -2  .للشر
ضات تتعل التي الوثائ -3  .المؤسسة بإلزام للأشخاص تسمح التي التفو
قة ل -4 م تسمح وث : المتناولين الاقتضاء عند أو المتعهدين أو المرشحين قدرات بتقي

ة قدرات ة أ أو مهن ة ومال    .)2(تقن
 :ما يلي تضمنو  :التقني العرض
 الاكتتاب تصرح. 
 قة ل م تسمح وث رة التقني العرض بتقي ة مذ ل تبررة تقن قة و ة وث  .مطلو
 تعهد فالة. 
 ارة على صفحته اخر في حتو  الشرو دفتر ة"  قبلو  قر  " الع تو   .اليد بخ م

قا للمادة  :المالي العرض م  67ط  :مايلييتضمن العرض المالي  247-15من التنظ
  التعهدرسالة. 
 الوحدات أسعار جدول. 

اسة  )1(                                                            ،المرجع  محمد،ع   .9-8ص  الساب
اسة  )2(   .10 ص السابالمرجع  محمد،ع
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 مي تقدير  تفصيل   .و
  1(والجزافيتحليل السعر الإجمالي(. 

متو  الأظرفة فتح لجنة -6   :العروض قي
قا للمادة  م فإنه تحدث 160ط ة إطار في المتعاقدة، المصلحة من التنظ  الرقا

ة، لفة أكثر أو واحدة دائمة لجنة الداخل  والأسعار والبدائل العروض الأظرفة وتحليل فتح م
ارة، م فتح لجنة“ المرسوم نص صلب في تدعى الاقتضاء، عند الاخت  الأظرفة وتقي
ل“ العروض عين مؤهلين موظفين من اللجنة هذه وتتش  يختارون  المتعاقدة للمصلحة تا

حددلكفا يلة مقرر، موجب المتعاقدة المصلحة مسؤول ءتهم  م الأظرفة فتح لجنة تش  وتقي
مها وسيرها وقواعد العروض ة الإجراءات إطار في ونصابها، تنظ ة القانون م  والتنظ
   .)2(بها المعمول

ل المترشحين أو المتعهدين سواء  ة يدعى لحضورها  يتم فتح الأظرفة في جلسة علن
ه من خلال  إعلان المنافسة أو عن طر رسالة موجهة للمترشحين وهذا ما نصت عل

ر ساعة فتح الأظرفة قبل  70المادة  حتو دفتر الشرو ذ ما يجب أن  م،  من التنظ
قا للمادة  مه للمترشحين أو المتعهدين ط م 66تسل   .من التنظ

    ):المؤقتعن المنح  الإعلان( الصفقة إرساء مرحلة -7
ار عنها ينجم حاسمة مرحلة الصفقة إرساء مرحلة تعتبر  النظر لتوافر عارض اخت

اره الإدارة بجهة دفع مما والمواصفات الشرو من مجموعة على عرضه أو عطائه  لاخت
ة سواء دون  ق    .)3(العروض من 

  .11ص  ،نفسه المرجع )1(                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي  160المادة  )2(
اف عمار.د )3( ة الصفقات ،بوض عة الجزائر، الجسور، دار ،الجزائر في العموم ة، الط   .110، ص 2009 الثان
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درج إعلان المنح المؤقت للصفقة في " من المرسوم الجديد  2/ 65ونصت المادة  و
ل  وآجال الإنجازالجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، مع تحديد السعر  و

ارالتي سمحت  العناصر ة  اخت   "حائز الصفقة العموم
ة عن نشر إعلان المنح المؤقت  ة المترت ه  للصفقة،ومن الأثار القانون ما نصت عل

الصفقة  82المادة  فوزا  م الصفقات وهو ح المترشحين أو المتعهدين الذين لم  من تنظ
ام  10أجل  ت أمام لجنة الصفقات المختصة فيفي أن يرفعوا طعنا على المنح المؤق أ

ة لصفقات  ابتداء من تارخ أول نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسم
الغ المتع ة في حدود الم ة الصفقات العموم امل العمومي أو في الصحافة أو في بوا

المادتين   .)1(المرسوممن  184و 173القصو المحددة 
  : حالة الطعن في إعلان المنح المؤقت للصفقة -8

ة على  247-15من المرسوم الرئاسي  82ت المادة أكد الصفقات العموم المتعل 
حتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدو "أنه  ن للمتعهد الذ  م

عد  ن يرفع أ، الاستشارةأو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي 
ام  10وذلك خلال أجل "طعنا لد لجنة الصفقات المختصة  رخ أول نشر من تا ابتداءأ

ة لصفقات المتعامل العمومي أو في  لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسم
عد  ة، وذلك  ة الصفقات العموم المصلحة المتعاقدة خلال ثلاثة  الاتصالالصحافة أو بوا

ام  3   .من أول يوم لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة ابتداءأ
   :الصفقة اعتماد مرحلة -9

ع رغم رها، الساب الصفقة إرساء لمرحلة الحاسم الطا  المرحلة تعد لا أنها إلا ذ
اشرة العروض اعتماد طلب من لابد بل الأخيرة، ع لإضفاء التعاقد إجراءات وم  الطا
 فوائده رغم المؤقت فالمنح إتمام إجراءاتها، عن والإعلان الصفقات على والرسمي النهائي
ة سواء أشرنا ما الكبيرة،  للجان العمومي أو للمتعامل أو المتعاقدة للمصلحة النس

اف،عمار .د )1(                                                              .298 ص نفسه،المرجع  بوض
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 منح الرئاسي المرسوم وصفه ما ضل أنه إلا الرقابي، العمل وللممارسة الصفقات،
  .)1(مؤقت

 ولا تصح لا الصفقات أن على " 247-15 الرئاسي المرسوم من 04 المادة تنصو 
ة تكون    :يلي ما المادة نص حسب وردت والتي المختصة عليها السلطة وافقت إذا إلا نهائ
 ة الهيئة سؤولم  .العموم
 الوزر. 
 الوالي. 
 س  .البلد الشعبي المجلس رئ
 ما المدير أو العام المدير ة المؤسسة يخص ف  .العموم

  : وإبرام عقدهاالمنح النهائي للصفقة  -10
يتم الإعلان عن المنح النهائي للصفقة في الجرائد التي نشر بها الإعلان عن طلب 
ن المصلحة المتعاقدة من إبرام عقد  م العروض وإعلان المنح المؤقت، الأمر الذ 

ة مع المتعامل  ة، والذ يتم  الاقتصادالصفقة العموم صفة نهائ الحائز على الصفقة 
ه الأطراف   .  بتحرر عقد إدار يوقع عل

ا قة الصفقة إبرام إجراءات: ثان   التراضي طر
ة  في المتعاقدة الإدارة أن الأصل اع الإجراءات القانون ات طلب العروض تلتزم 

ة لإبرام الصفقة العمومي، لكنفي أسلوب التراضي تعفى  ل الإدارة من الخضوع لتلك الش
لة في اختير المتعاقد معها؛ علما أن  60 مادته في  247-15المرسوم الإجراءات الطو

ارها ألزمها بتعليل ة ل عند اخت  الحالات حدإ توافرت فإذا المعينة، الجهات تمارسها رقا
ورة  توافر تبرر عبئ قع فعليها مستعجلة حالة الإدارة أن مرت مثلا 49 المادة في المذ

قتضي الحالة، هذه عض الإدارة دخول التراضي أسلوب و  مرحلة في الحالات في 
اف، عمار.د )1(                                                              .130 ص ،الساب مرجعال بوض
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ارها تبرر حتى عارض من أكثر مع مفاوضات ة ممارسة عند اخت بإسناد  وهذا الرقا
ار مراعاة مع الأقدر للمتعامل الصفقة   .)1( المالي المع

ر، فقد قسم  41وفقا للمادة  لينمن المرسوم ساب الذ : المشرع التراضي إلى ش
عد الاستشارة س والتراضي    .التراضي ال

س فإن الإدارة تلجأ إلى التراضي في حالات محددة حصرا  ففي أسلوب التراضي ال
ة، 49بنص المادة  رع للمصلحة المتعاقدة أين اعترف المش من قانون الصفقات العموم

اع  ة عدم ات ل الإجراءات الش طلب العروضوالتقيد    .المتعلقة 
ة التي تلتزم المصلحة  أما ل عد الاستشارة تبرز القيود الش في أسلوب التراضي 

ام الماد  قا لأح اعها ط ات عد  51المتعاقدة  م، حيث تلجأ الإدارة إلى التراضي  من التنظ
  :محددة بنص هذه المادة، وهيالإستشارة في الحالات ال

علن عدم جدو طلب   .1 ةعندما   .العروض للمرة الثان
عتها   .2 في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طب

ضعف . اللجوء إلى طلب عروض موضوعها أو  ة هذه الصفقات  وتحدد خصوص
ع السر للخدمات الطا  .مستو المنافسة أو 

ة الس .3 اشرة للمؤسسات العموم عة م ة في الدولةفي حالة صفقات الأشغال التا   .اد
عتها لا تتلاءم مع نت محل فسخ، و افي حالة الصفقات الممنوحة التي  .4 انت طب

  .آجال طلب عروض جديد
ومي، أو في إطار  .5 ة التعاون الح ات المنجزة، في إطار استراتيج في حالة العمل

ة  ل الديون إلى مشارع تنمو ازة وتحو لات الامت التمو ة تتعل  أو اتفاقات ثنائ
ل المذ ات، عندما تنص اتفاقات التمو ن . ورة على ذلكه م وفي هذه الحالة، 

المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فق في الحالة 
 .الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخر 

اف، عمار.د )1(                                                              .140 ص ،الساب مرجعال بوض
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حث  ةمفهوم ا :الثانيالم ة المال    لرقا
ة يخضع لمعايير إن   تنشأ من خلالخاصة التسيير المالي للهيئات والإدارات العموم

ع والنصوص النظام قة المت ة المط ة القانون اد حيز . والممارسة الميدان قى وضع هذه الم و ي
ا ة التطبي شرطا أساس ة العموم عتبر من. لكل مرحلة من مراحل تطبي المحاس ه   وعل

ل عام الرق فهمالضرور  ش ة  ة المال ةا ة ورقابتها على  وتحليلها لأنها أساس المحاس العموم
  .الصفقات

ة: المطلب الأول ة المال ف الرقا   وخصائصها  تعر
شقيها  ة  ات المال ل أساسي إلى التأكد من سلامة وصحة العمل ش ة   الإرادتهدف الرقا

ما  ،فاقيالاتو  ة أداة فعالة للحفا على المال  النفقة،ذا تمت وفقا للقانون عند تنفيذ إف فالرقا
الغة حتى لا تؤد إلى عرقلة النشا  إسراف،العام دون تبذير أو    .)1(الاقتصادلكن دون م

ة : الفرع الأول ة المال ف الرقا   تعر
ة، لكنهم  اختلف احثون والدارسون في تحديد مفهوم للرقا على ضرورة وجود  اتفقواال

ة  ة أين ير علماء الإدارة والمال ة  والاقتصادالرقا ه رقا أن أ نظام إدار أو مالي لا تتوفر ف
فتقر إلى مقومات وجوده   .)2(فاعلة ومنظمة تعتبر نظاما ناقصا 

ة في اللغة يراد بها  :لغة ،الرقا ةالحراسة  الرصد، الانتظار، الحف   .)3(والرعا
ة عدة تعارف متنوعة من  :اصطلاحا ة المال   :بينهاللرقا

،نيرزا سيروان عدنان  )1(                                                            ة على تنفيذ لموازنة العامة في القانون  الزهاو ة المال ة في مجلس  العراقي،الرقا الدائرة الإعلام
  .69 ،68ص  ،2008 العراق، النواب،

ة من منظور  الله،موف عبد  )2( ة المال اتالإسلامي  الاقتصادالرقا حاث  المعاصرة، والاقتصاد ةأ ة، اقتصاد مجلة  وإدار
ة العلوم  ةل ضر،جامعة محمد  التسيير،والعلوم التجارة وعلوم  الاقتصاد رة، خ   .87ص  ،2009جوان  الخامس،العدد  س

م  )3( اصرة،سام عوض عبد الرح ة في النظام  ع ة المال ، دار حامد للنشر والتوزع، الأردن، الإسلامي الاقتصادالرقا
  .27، ص 2010
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ة ة المال ة  والاندماجل يتطلب التكامل، مهي منهج علمي شا: "الرقا م القانون بين المفاه
ة  ة والمحاسب   .)1("والإدارةوالاقتصاد

مه في حالة " :وقيل أنها حيث تهدف إلى التحق من صحة الأداء وتقو جزء من العمل الإدار 
 )2("اعوجاجه

ة المحافظة على الأموال العامة، "هي  غ مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة، 
ة  ة،وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعال ة  واقتصاد وفقا لما أقرته السلطة التشرع

ة الأخر  ة ووفقا للخطلقانون الموازنة والقوانين المال   .)3("الموضوعة للجهات الخاضعة للرقا
ة تعني ة المال ه المحدد في خطة العمل وضمن " الرقا التحق من أن التنفيذ يتم وفقا للتوج

ان نواحي الخطأ والضعف  قصد تب  وإيجاد الحلول والانحرافالقواعد والأهداف المقررة، وذلك 
ة لها  تطبي تلك  ولضمان حسن ارتكابهاين عن تكرار وقوعها وتحديد المسؤول لاجتنابالمناس

ان مدالأهداف  فايتها والوصول إلىسلامتها  والقواعد و قة في الأداء وفقا  و معدلات دق
ة عة الجهة الخاضعة للرقا   .)4("لمعايير تنسجم مع طب

اد والتشرعات الموضوعة  ومن ة هي مجموعة الم ة المال قة نستنتج أن الرقا التعرفات السا
ة انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب وذلك للمحافظة على المال  قصد التعرف على أ

  العام 
  

اروني،  )1(                                                            سى أيوب ال ة في عهد الرسول ع ة المال ة  والخلفاء الراشدين،) ص(الرقا ة الدعوة الإسلام منشورات جمع
مة، ا، العال   .11ص  ،1986 ليب

أدا ،الوحيدصرارمة عبد  )2( ة  ة على الأموال العموم وميلتحسين الأداء  ةالرقا المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء  ،الح
ومات،الالمتميز للمنظمات    .2005مارس  9-8 )الجزائر(جامعة ورقلة  والح

مي،جمال فاتح علي  )3( ة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ف الدل ة للرقا ة والقانون اب الإيراداتالضوا الدستور ، ي 
 ،   .79 ،78ص  ،2010 الأردن،أطروحة ماجستير في القانون العام، شاجعة الشرق الأوس

ا  الساطي،طارق  )4( ة العل ة الخارج ة المال ة ديوان  –الرقا ةرقا ة  ،المحاس   .3ص  ،1982 المتحدة،الإمارات العر
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ة  :الثانيالفرع  ةخصائص الرقا    المال
ة  ة، من أهمهاتوجد العديد من الخصائص الضرورة لضمان فعال ة المال   )1( :الرقا

فة من وظائف الإدارة، تهدف إلى تحقي الترشيد، وإتمام التنفيذ وفقا لما  -1 ة وظ الرقا
ست هدف في حد ذاته،  هو مقرر من حيث الهدف والإنجاز، وهي في ذلك ل

  .ولكنها وسيلة لضمان تحقي الأهداف
التوقيت الزمني  -2 ة ترت  ة الرقا   .لإحداثهاإن ممارسة عمل
الجهة التي تقوم  -3 ة ترت  ة الرقا قهاممارسة عمل    .بتحق
وسيلة لها أدواتها وأساليبها وإجراءاتها -4 ة    .الرقا
ة -5 مراقبتها، ورما هو شر أساسي  استقلال قوم  المراقب عن الهيئة أو الوحدة التي 

ة  ةلضمان جدو الرقا   .)2( المال
ة  -6 ة،زادة عمل ة واحدة قد أ وهو شر هام الرقا ة رقا ة النظام، فعمل خر لفعال

ة متعددة على  سبب خطر الفشل، فمن الضرور وضع رقا ة  اف تكون غير 
ة   .نفس الوحدة أو الهيئة محل الرقا

ة -7 ة المال  . )3(ضرورة وجود تناغم وتكامل بين أجهزة الرقا
ة وأساليبها : المطلب الثاني ة المال   أهداف الرقا

ة  ة الأموال العموم ة أهداف واسعة وهامة في سبيل حما ة المال وف على أن تتم للرقا
قودنا إلى الحديث عن هذه الأهداف، ثم أساليب ممارستها على  أساليب ة وفعالة، مما  قانون

  :النحو التالي

ة  )1(                                                            ة المال ا للرقا ة للأجهزة العل ة للمنظمة العر ة المال ة أرابوسادليل الرقا   .والمحاس
اس علي  )2( ع  جاسم،عبد ال ة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشر المجلد  للحقوق،مجلة الرافدين  ،العراقيالرقا

  .153ص  ،2010السنة  46العدد  ،12
اس علي  )3(   .153ص  نفسه،المرجع  جاسم،عبد ال
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ة  :الأولالفرع  ةأهداف الرقا    المال
ة الأموال العامة والتأكد من  ة تهدف إلى حما ة المال وفقا لما  استخدامهالم تعد الرقا

  : وإنما تتعد إلى ما يلي فحسب،خصصت له 
  حسب ة  ومة عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشرع ضمان عدم خروج الح

ة  واعتمادهاموافقتها    . )1(العامةلبنود الميزان
  ة ة النفقات العامة في تحقي أهداف الميزان فل فاعل ترشيد الإنفاق العام على نحو 

  .)2(العامة
  م الأداء في عة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقي سير  الوحدات،متا للتأكد من أن التنفيذ 

اسات الموضوعة، ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف إلى مد تحقي الأهداف  وفقا للس
قع من  المرسومة، اب  انحرافات،والكشف عما  ون في الأداء من قصور وأس وما قد 

ة اللاز  لاتخاذذلك،  ح   . )3(مة والتعرف إلى فرص تحسين الأداءالإجراءات التصح
  التحق من أن الموارد قد حصلت وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها والكشف

 . عن أ مخالفة أو تقصير
 الأموال  استخدامسن حوالتأكد من  له،الإنفاق تم وفقا لمل هو مقرر  التحق من أن

قع في هذا  ،العامة في الأغراض المخصص لها دون إسراف أو إنحراف والكشف عما 
 .الصدد من مخالفات

  سير م الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ  عة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقي متا
اسات الموضوعة ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف على مد تحقي الأهداف  وفقا للس

قع من  اب  انحرافاتالمرسومة والكشف عما  ون في الأداء من قصور وأس وما قد 
،محمد ساحل، المرجع .د )1(                                                              .269ص  الساب

،محمد  )2( ة على تنفيذ  العمور ة الموسوعة ،الموازنةالرقا   .العر
ة على تنفيذ الموازنة العامة  مالك،ستنا عمر حسين  )3( ة ودورها في الرقا توراه غير  ،للدولةالمراجعة الداخل اطروحة د

ة الدراسات  منشورة، ا،ل ا،جامعة السودان للعلوم  العل   .160ص  ،2016 والتكنولوج
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ح لاتخاذذلك  ة اللازمة وللتعرف على فرص تحسين معدلات الأداء الإجراءات التصح
لا  .مستق

  ة مات المال فايتها و التأكد من سلامة القوانين واللوائح والتعل التحق من مد 
ة أوسائل العلاج التي تكفل  لاقتراحف فيها عنق الض كتشافإ و  هامتءوملا ام الرقا ح

عي سرعة التنفيذ أو تسيب يؤد  على المال العام دون تشدد في الإجراءات مما قد 
ثرة وقوع أعمال  اع الأموال و   .)1( الاختلاسإلى ض

ة  :الثانيالفرع  ة المال   أساليب الرقا
ع ة أساليب معينة في ممارسة  تت ة المال صها ر أجهزة الرقا ن تلخ م ة  قابتها المال

  :التالي
مات و القوانين  -1 ة إلا  :واللوائحالتعل وهي من أولى الأدوات وأهمها فلا تقوم الرقا

اتها وشروطها قواعدهابوجود نصوص صارمة تض  ف  .و
ش -2 مات  :المراجعة والتفت ه النصوص والتنظ قي لما جاءت  إجراء تطب وهذا 

لف  ه الجهاز أو الشخص الم قوم  أسلوب مدق وهذا ما  ات  ة الحسا مراق ون  و
ة  .الرقا

افئ ونجاز المحسن عن إحسانه  :الحوافز والجزاءات -3 عن  ءوالمسيوهذا حتى ن
أحسن الأداءات والإتقا افأة المراقب  الخدمات، وفي إساءته فلابد من م ام  ن في الق

غي تسل  ام أنفس الوقت ين ات على من تهاون أو أهمل الق  .)2(عملهقصى العقو

،عوف محمود  )1(                                                            ة  الكفراو ة النظر ة المال عة  ،والتطبيالرقا عة  ،2الط اعة الأوفست، مصر،  الانتصارمط  ،1998لط
  .22ص 

مبن داود  )2( عد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي  ،إبراه  المستقبل،الإسلامي ورهانات  الاقتصادملتقى  ،الإسلاميال
ة  ز الجامعي غردا فر  24- 23 )الجزائر(المر   .6ص  ،2011ف
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عة -4 ه من أخطاء فور وقوعها أو  :الملاحظة والمتا قع ف ح ما  غرض تصح وهذا 
ة المتخصصة والتي لا  عد إتمام التصرفات وهو الأمر المتاح للأجهزة الخارج

ة الفورة عن طر الملاحظة     . )1(تتوفر لها فرصة الرقا

،عوف محمد  )1(                                                              .27ص  ،السابالمرجع  الكفراو
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  :تمهيد الفصل الثاني
انة هامة في القانون المالي الجزائر إلى جانب قانون  ة م ة العموم ة تحتل المحاس الميزان

ائي حتة . والقانون الج ة  قة على تسيير إذ تعتبر من وجهة نظر قانون مجموعة القواعد المط
افة الع الأموال ة، فهي تعنى  ة موم ة تنفيذ ومراق ف م  ة التي تبين وتح ام القانون الأح

الدولة  ات الخاصة  ات والعمل ات والحسا زة وجماعاتها اآوهالميزان ة تها المر م لإقل
ة، مؤسساتها و  الصرف والمحاسبين العموميين  تضما المرفق ضا التزامات الآمرن  أ

اتهم ة ؛النفقات وتحصيل الإيرادات تنفيذ، وذلك من خلال ومسؤول ذلك  ما تبين المحاس
الصرف أو المحاسبين العموميين ة للأمرن  النس ات سواء  ة مسك الحسا   .ف

صفة عفا ة  وإطار  ،نظام معلومات من خلال العام منظم وضا للمال هي امةلمحاس
ة ات رقم سمح بتسجيل معط مي  إعطاء من أجل للمؤسسة أو هيئة معينة لفترة محددة  تنظ

ة للمؤسسة أصولا ذا  اوخصوم معلومات تخص الذمة المال ة المؤسسة اتجاه الغير و ووضع
ن التكاليف والأسعار ات تكو ة المحددموجهة لفهي  ؛ف ة من التهرب  لمراق للنفقات والوقا

ل الأموال و    .أو تبديد المال العام اختلاسهاوتحو
حث  اته في م ه ارتأينا التطرق في هذا الفصل لمفهوم المحاسب العمومي وتحديد مسؤول وعل

ة في الم ة والإدارة على الصفقات العموم ات رقابته المال حث أول، ثم التفصيل في آل
  .الثاني
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حث    المحاسب العمومي  مفهوم :الأولالم
ة إلى توفير المعلومات للتأكد من أن الموارد ة العموم المخصصة قد  تهدف المحاس

فاءة ودون  ة تراعي المؤسسةوأن  إسراف،استخدمت  ة في  العموم الجوانب الاقتصاد
ماعملها م أداء  ،  ة من أجل تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتقي المراف العموم

  .المحافظة على موارد الدولة
ف المحاسب العمومي : المطلب الأول    وأصنافهتعر

قتضي  ة على تنفيذ النفقة العامة  إن مفهوم المحاسب العمومي بوصفه جهاز رقا
ه  أصنافه وفقا للقوانين التي تنظالتعرف    .م عملهو
ف المحاسب العمومي : الفرع الأول   تعر

ات النفقات  ل موظف أو عون له صفة تؤهله لتنفيذ عمل المحاسب العمومي هو 
ه استعمالوتسيير الأموال والممتلكات سوء عن طر  م المتاحة لد الغ والق أو عن  الم

لاء (طر الوسطاء  ه )الدفعو ات لحسا عض العمل   .الذين ينفذون 
ة سواء من  التنفيذ الماد الفعلي للميزان لف  ل عون م ا  ا عموم عتبر محاس ما 
ة، فهو منفذ ومرقب  ات الخزنة العموم عمل ام  حيث دفع النفقات أو تحصيل الإيرادات والق

  . في نفس الوقت
ل من المواد  من  18 ،22 ،33فتعرف المحاسب العمومي هو خلاصة المزج بين 

ة  90/21القانون  المحاس ةالمتعل  عد " منه على أنه  33، أين نصت المادة )1( العموم
ات  ام فضلا عن العمل عين قانونا للق ل شخص  ام  ا في مفهوم هذه الأح ا عموم محاس

ات  ،22 ،18المشار إليها في المادتين  ةالعمل    :التال
ة و  ةميزانمالك،  محمد بن.د )1(                                                            ةالبلد ة استراتيج اعة والنشر تثمين الموارد المحل رة، دار علي بن زد للط الجزائر،  ،س

عة الأولى   .146، ص 2018السداسي الثاني،  ،الط
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  ودفع النفقاتتحصيل الإيرادات.  
  م أو الأ والسندات أوضمان حراسة الأموال لف بها الق اء أو المواد الم   وحفظهاش
  م والممتلكات والعائدات والأموالتداول الأموال  .والسندات والق
  ات ة حسا   .)1( الموجوداتحر

لف  موجب قرار وزار صادر عن الوزر الم وتعيين المحاسبين العموميين يتم 
ة و  نه خضعون لسلطته و المال عض المحاسبين  اعتمادم ات تعيين  ف عضهم وتحدد 

م   .العموميين أو اعتمادهم عن طر التنظ
المحاسب العمومي معرفته من قبل الأشخاص الذين يتعامل معهم  اعتمادقصد 

   )2(:وهم
  عتبر محاسبتهم  الآمرون اتالصرف  عمل لف   .النفقاتالإيرادات و  و
  معهممختلف فئات المحاسبين الذين يتعامل. 
  مسك لفة  آت الم ات اله ز(لمحاسب العمومي احسا ة  مر وك البرد  ...)الص

تضمن  عتمد  اعتمادهو ة إرسال قرار تعيينه ونموذج من إمضائه و أمام الجهات المعن
اشرته لوظائفه مجرد تعيينه وقبل م   .المحاسب العمومي 

ة تجدر الإشارة إلا أن المحاسب العمومي يتحمل في إطار و و  ة مال فة مسؤول ظ
ة وما يترتب عليها من إلزامهم  ة العموم ة عند خرقه وعدم مراعاته قواعد المحاس وشخص

ض الضرر الذ يلح ة بتعو ة المعن   .)3(الهيئات العموم
سحب  ة بناء على  الاعتمادوتنهى مهام المحاسب العمومي  من طرف وزر المال

ة أو في حالة  اقتراح ه في القانون  ارتكابالسلطة السلم م منصوص عل مخطأ جس   .والتنظ
خي  )1(                                                            ة،شو ة أ سام ة على المال العام الاستفادةهم ات الحديثة والمنظور الرسمي في الرقا رة لنيل ( ،من الأل مذ

ة  ل توراه،    .33 ص منشورة،غير  ،2010/2011 الجزائر، تلمسان،جامعة  والتسيير، الاقتصادشهادة الد
  .155-145ص  ،السابالمرجع  ،محمد بن مالك.د )2(
خي  )3( ة،شو ،المرجع  سام   .35 ص الساب
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ة للنفقة والإيراد  النظر في جانب المشروع وتتمثل مهام المحاسب العمومي في التكفل 
الدفع أو  ة والأوامر  ات ة المعلومات الموجودة في الوثائ الإث من خلال التدقي ومراق

لز  الصرف، و ه من طرف الآمر  ل محاسب عمومي بإعداد تقارر التحصيل الموجهة إل م 
شرف عليها  ة الخزنة التي  ة الأموال  طلاعلإدورة حول وضع الوزر على وضع

ة   .العموم
   العموميينأصناف المحاسبين  :الثانيالفرع 

لف  ة،يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزر الم إلى عدة  وهم ينقسمون  المال
المادة   07/09/1991المؤرخ في  91/311من المرسوم التنفيذ  3أصناف محددة 

لات أمع الإشارة إلى  اعتمادهم،المتعل بتعيين المحاسبين العموميين و  عض التعد ن هناك 
ه المرسوم  ة 91/311التي أدخلت على التصنيف الذ جاء    .المحدد لإجراءات المحاس

ها  313-91المرسوم من  09تنص المادة  مس ة التي  حدد إجراءات المحاس الذ 
الصرف والمحاسبون العموم ون  "أنه  على 07/09/1991يون المؤرخ في الآمرون 

صفة مخصص أو مفوض تصرفون  ين و سيين أو ثانو  ،"المحاسبون العموميون إما رئ
عطي صنفين للمحاسبين العموميين إما أن  م  ه فإن التنظ ون المحاسب العمومي وعل

سي أو ثانو     .)1(رئ
سيون المحاسبون العموميون : أولا   الرئ

المادة  رهم  سي هو  والمحاسب 311-91من المرسوم  31ورد ذ العمومي الرئ
ص  ات الإرادات والنفقات على سبيل التخص التسيير المالي لعمل لف  المحاسب الم
سجل في  ات الحاصلة في صندوقه، وهو الذ  من خلال التنفيذ النهائي لكل العمل

ة  أحمد،وقاد  )1(                                                            ات الميزان نةعمل ات الخز رة ،وعمل ة  مذ ة للإدارة مديرة  الدراسة،نها ة المدرسة الوطن تخصص ميزان
ات  ة،التدر ة  الميدان   .2005/2006السنة الجامع
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ل  ة  ز في النها مر ات التي أمر بها ونفذت من طرفه وهو الذ  ل العمل ة  النها
ات المح عة لهالعمل ة التا   .اسب

تمثل ال سيون فيو   :محاسبون العموميون الرئ
نة -1 ز للخز  العون المحاسبي المر

ما يلي قوم   : و
  سيين ات المحاسبين الرئ يز حسا  .الآخرنتر
  عة الحساب المفتوح ز ة على مستو البنك الخزنة العموم اسممتا  .)1( المر
  الخزنة الحسابين الخاصين  ات الخاصة  ة مع : وهماتنفيذ العمل حساب التسو

ة  ومات الأجنب  .وحساب القروضالح
 ملك صندوقا   .عتبر المحاسب الوحيد الذ لا 

نة  -2 ز أمين الخز   :المر
ة الوزارات فله  ز خاصة ميزان ة على المستو المر هو المسؤول عن تنفيذ الميزان
ما  ات الدفع الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز العمومي للدولة،  مهمة إنجاز عمل

ص  ات التخص حسا عض النفقات المتعلقة    . )2( الخاصيتولى تنفيذ 
نة  -3 سيأمين الخز   :الرئ

ع الإدار  ة ذات الطا ذا نفقات المؤسسات العموم ات الخزنة و عمل يتكفل 
سي يتولى تنفيذ النفقات التي تدخل في إطار  ة إذا فإن أمين الخزنة الرئ الوطن
الإضافة إلى  ات الديون  قات وحسا ات التسب ص الخاص وحسا ات التخص حسا

ه ديون على ع معاشات المجاهدين لأنها ش   . ات الدولةتكفله 
  .وقاد أحمد، المرجع نفسه )1(                                                           

  .المرجع الساب أحمد،وقاد  )2(
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نة الولائي -4  : أمين الخز
ة  129-91من المرسوم التنفيذ  10المادة  م المصالح الخارج المتعل بتنظ

ما  قوم  ة    :)1( يليللخزنة، وفي العموم فإن أمين خزنة الولا
  عون ون التا ة التي يجرها المحاسبون الثانو ات المال يز العمل  .لهتر
  ات الإيرادات ةتنفيذ عمل نوب الدولة على المستو المحلي  والنفقات لميزان و

الخزنة  عن ات الخاصة  الحسا ما يتعل  سي ف وتوزع أمين الخزنة الرئ
  .ولايتهعلى مستو  المعاشات

  ة ة الولا ةتنفيذ ميزان سيرها والمؤسسات العموم ع الإدار التي   .ذات الطا
  م والسندات وحراستها،تداول الأموال ة والق حر قوم  ات أرصدة الخزنة و  حسا

ة الخاصة  ة التي يجرهاوالمحافظة على الأوراق الثبوت ات المال  .العمل
مثل حلقة الوصل بين  ة المحاسبين حيث  ة عصب ش عتبر أمين خزنة الولا و

ات المحاسبين ا ز عمل سيين لأنه ير ين والرئ رسلها المحاسبين الثانو ين و لثانو
سيين الآخرنإلى ا   .)2(لمحاسبين الرئ

ا ون : ثان   المحاسبون الثانو
ة في وحدة من وحدات  ات المال ة وتنفيذ العمل ام برقا هو الشخص الذ يتولى الق

ا،  س ا رئ ا محاس ل شرف عليها  صفتهالجهة الإدارة التي  تصرف  ا  و محاس
ة لحساب المحاسب العمومي  ات المال امه بتلك العمل ا مساعدا عند ق سيعموم  الرئ

)3( .  
  .المرجع نفسه أحمد،وقاد  )1(                                                           

  .نفسهالمرجع  أحمد،وقاد  )2(
سوليد  )3( ة الصفقاتدور  ي،ون ة الأموال  وفعال ة في حما عمومي وتسيير  اقتصادتخصص  ،العامةالعموم

ة   .58، ص 2014/2015 ،المؤسسات، السنة الجامع
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ة  313-91المرسوم التنفيذ  ر في مادته حيث المحدد لإجراءات المحاس  32ذ
ين لا ،أصناف المحاسبين الثانو موجب وقع على ه إلا أن هناك تعد ذا التصنيف 

  .42-03المرسوم 
ض  -1   :الضرائبقا

ع  ائي،قوم بتحصيل الإيرادات ذات الطا ة  الج ة البلد قا ينفذ ميزان ان سا
ة، ين  والمؤسسات الصح لت هذه المهمة إلى محاسبين ثانو ا فقد أو أما حال

 .آخرن
ض أملاك  -2   :الدولةقا

  موجب المرسوم التنفيذ ح   سمى مفتش أملاك الدولة  42-03أص
  ض    .الجماركقا
  سمى المحاف  الرهون،محاف ح الآن   .العقار أص
  ما ينفذ النفقات التي تدخل في ة  ة البلد قوم بتنفيذ ميزان ة  أمين خزنة البلد

ةإطار المخط البلد   .)1( للتنم
  ةأمين خزنة المراكز ة  الاستشفائ ة  CHUالجامع والمؤسسات الصح

 EHUالمتخصصة 
  ةأمين القطاعات   .الصح

الصرف والمحاسب العمومي: الفرع الثالث فتي الآمر     مبدأ الفصل بين وظ
ة  اد الأساس الصرف والمحاسب العمومي من الم فتي الآمر  أن مبدأ التنافي بين وظ
ات الإيرادات والنفقات  ة حيث يتداخلان في معظم عمل ة العموم التي تقوم عليها المحاس

   .متكاملوظائفها فإن عملها  اختلافورغم 

  .السابوقاد أحمد، المرجع  )1(                                                           
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ة الدفع يراقب المحاسب العمومي  عمل ام  قوم بها الآمر  الالتزاماتقبل الق التي 
قتضي الصرف  ةوهذا ما  ل الضغوطات التي  استقلال المحاسب العمومي وحمايته من 

ة وهو  21-90لهذا نص القانون  يتعرض لها، ة العموم ائز المحاس عتبر من ر على مبدأ 
ف الصرف، حيث جاء في المادة الأتي المحاسب العمومي و التنافي بين وظ   :ما يلي 55مر 

فة الأ فة المحاسب العمومي وهذه المادة تنص على تتنافى وظ الصرف مع وظ مر 
ات، فقد يتدخل الآتفر ال ات غير الخاصة وظائف لا العمل عض العمل الصرفي     .همر 

عد 56وتذهب المادة  ون زوج الآ من نفس القانون إلى أ مر من ذلك حين تمنع أن 
اته الصرف هو المحاسب الع ةمومي الذ ينفذ عمل   .)1المال

الصرف والمحاسب العمومي إلى توزع المهام  فتي الآمر  يهدف مبدأ الفصل بين وظ
ة بين صنفين من المنفذين حيث يتولى الأ الصرف تسيير الإدارة والمحاسب  عتماداتالإمر 

سهل على  ة في حين يتكفل المحاسب العمومي بتسيير الأموال، وهذا  المفتوحة في الميزان
ة اللاحقة  ة (هيئات الرقا ة ومجلس المحاس ة العامة للمال تطبي رقابتها على ) المفتش

عدها المحاسب  ات التسيير التي  الصرف وحسا عدها الآمر  ات الإدارة التي  الحسا
  .العمومي
ة المحاسب العمومي  :الثاني المطلب   والإعفاء منهامسؤول

ه، ولا تؤخذ  لة إل ات المو ا عن العمل ا ومال ون المحاسب العمومي مسؤولا شخص
ة وذلك عند لف أو مجلس المحاس ما يثبت نقص في مسؤولتي إلا من طرف الوزر الم

الأموال وما  اشر  صفته المتعامل الم م، وذلك  قا الأموال أو الق ة ط ترتب عنها من مسؤول
  .21-90من القانون  41للمادة 

  
  

  .المرجع الساب أحمد،وقاد  )1(                                                           
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ة  :الأولالفرع    لمحاسب العمومي امسؤول
ة تنص على  38إن المادة  ة العموم ام المادة "من قانون المحاس  46مع مراعاة أح

لة إليهم ات المو ا عن العمل ا ومال لذلك فهو " فإن المحاسبين العموميين مسؤولين شخص
م الموجودة في خزنتهمسؤول  الغ والق ا عن الم ا ومال   .)1(شخص

ة : أولا ةالمسؤول   المال
ة  42المادة  ة،صرحة في تطبي المسؤول أن المحاسب مسؤول على "حيث  النقد

ه  ة العجز الذ سب م الضائعة أو الناقصة من الخزنة، وتغط ض الأموال والق تعو
ه  ات يجب عل مجرد وجود خلل في الحسا صلح الإجراءات ف انه أن  س بإم ول

ة في الأخطاء  الن اشرة أ لا يؤخذ  ض م ون . )2("التعو ا ما  اتغال حالة العجز  إث
  .نفسهف المحاسب العمومي من طر 

ا ة: ثان ة المسؤول   الشخص
ل مخالفة في تنفيذ "تنص على  43المادة  ا عن  أن المحاسب مسؤول شخص

ة، ات المال ه العمل ة على موظف أو عون ينتمي إل نه إرجاع هذه المسؤول م   .)3("ولا 
ة  41وحسب المادة  ة العموم ة  90/21من قانون المحاس فإن تطبي مسؤول

ة  ون المحاسب العمومي الشخص ة  ع القسم الذ يديره منذ تارخ  والمال على جم
ة  ه إلى غا ن .مهامه انتهاءتنصي م سبب تسيير  ولا  ة  إقحام هذه المسؤول

عد  ات التي يتكفل بها  قين الذين تولوا نفس القسم قبله إلا في العمل المحاسبين السا
  عند تسلمه للمصلحة  اعتراضالتحقي دون تحف أو 

  .وقاد أحمد، المرجع الساب )1(                                                           
ة 42أنظر المواد  )2( ة العموم   .من قانون المحاس
ة 43أنظر المادة  )3( ة العموم   .من قانون المحاس
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ة   ة المحاسب العمومي في الحالات التال   : وتقوم مسؤول
  الغ ات وجود نقص في الم م فيإث  .حاسب العموميخزنة الم والق
  ع شرو ة توفرت فيها جم  .التحصيلعدم تحصيل إيرادات واج
  طرقة غير ةدفع نفقة    .قانون

ة النقص في خزنته من أمواله  ه فالمحاسب العمومي مسؤول عن تغط وعل
ة المدفوعة من  ه أو النفقات الغير شرع سب ة للإيرادات الغير محصلة  النس الخاصة 

  .إلى وجود نقص في الصندوق طرفه والتي تؤد 
شأن وعاء الحقوق  ة  ون المحاسب العمومي مسؤولا عن الأخطاء المرتك ولا 
ة في ذلك على الآمر  ة حيث تعود المسؤول ات المال العمل ة المتعلقة  ة التصف وعمل

ة والحفا على سندات  .الصرف والمحاسب العمومي مسؤول عن مسك المحاس
ات والوثائ ال ه المادة الإث ة وذلك ما نصت عل المتعل  95/20 الأمرمن  60محاسب
ة ن أن تقحم إلا من طرف  .مجلس المحاس م ة لا  ة المحاسب العموم إن مسؤول

قا لنص المادة  ة ط ة أو مجلس المحاس المال لف   90/21من القانون  46الوزر الم
ة  المحاس ةالمتعل   .العموم

ة على  95/20الأمر من  82ما تنص المادة  مجلس المحاس أن  "المتعل 
ة في حالات  ة والمال ة المحاسب العمومي الشخص قرر مد مسؤول ة  مجلس المحاس

ة السرقة اع الأموال العموم   . وض
ةإعفاء المحاسب العمومي من  :الثانيالفرع    المسؤول

ة الملقاة على  ة إعفائه من المسؤول ان إما عن طر إبرام  عاتقهللمحاسب العمومي إم
ة للإبرا إبراءجزئي أو  النس قدمه  ءرجائي، ف طلب  ه المحاسب  حصل عل ن أن  م الجزئي 

النظر إلى الظروف  ا  ة منحه إبراء جزئ ان قرر في إم ة، هذا الأخير  لمجلس المحاس
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طة ة في نقص الأموال المتواج المح ة المتسب سات التي جرت فيها العمل دة في والملا
  .)1(صندوق المحاسب العمومي

الإبراء  ة طلب المحاسب العمومي  نه أن  الجزئي،وفي حال رفض مجلس المحاس م
طلب إبرا ة يتعل  ا إلى وزر المال ة  ءيوجه طل الغ المال ض الم رجائي بهدف إلغاء أو تخف

ة  84/21من القانون  188إلى المادة  استناداالملقاة على عاتقه وذلك  المتضمن قانون المال
يجوز للمحاسبين العموميين المقيدين على الحساب والمدينين "حيث تنص على  1985لسنة 

ة ة والأملاك الوطن اب خارجة عن الضر ستفيدوا من إبرالد الخزنة لأس رجائي  ء، أن 
ات حسن ا لما تم إث ا  ا أو جزئ ل ةمن دينهم    ."لن

ة في منح الإبراو  عد  ءقرر وزر المال موجب قرار يتخذه  الرجائي أو عدم منحه 
مبلغ يتجاوز  استشارة ة وذلك إذا تعل الأمر  لجنة المنازعات على مستو وزارة المال
ون على 1000 الإعفاء الجزئي أو الإبراء الرجائي  دج، مع العلم أن تحمل المبلغ المتعل 

ةعات ميزان   .ة الهيئة المعن
مارسها  ة المحاسب العمومي في إطار المهام التي  مسؤول ولضمان المخاطر المتعلقة 

نه  ة سواء نتيجة لفعله الشخصي  اكتتابم ة مسؤوليته المال نه من تغط م تأمين شخصي 
ة عقد تأمين فرد لد هيئات التأمين أو  تا إلى  الانضمامأو لفعل الغير وذلك إما 

ة المحاسبين  ة تعاضد ة للمحاسب العمومي من  العموميين،جمع عتبر حما هذا الاكتتاب 
فته ة وظ ة وصعو   . طرف المشرع نظرا لأهم

   

ة 1995يوليو 17المؤرخ في  95/20من الأمر  78المادة أنظر  )1(                                                            مجس المحاس     .المتعل 
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حث  ة  :الثانيالم ات رقا ة علىالمحاسب العمومي آل   الصفقات العموم
ة والإدارة  إن ة المال ات الرقاب ةالآل ة العموم المحاس امة عصفة تهدف  الخاصة 

ات ان أو وصف العمل ة إلى ب ة للهيئات العموم ة  المال غا ة وذلك  ة الأموال العموم حما
مس سلامة استخدامها ما  ال التلاعب أو  ع أش ذا من جم صات ، و ضمان احترام ترخ

ة ة المعمول بها ؛الميزان ات المحاسب   .و يتم ذلك من خلال القواعد والتقن
ة :الأولالمطلب  ة للمحاسب العمومي على الصفقات العموم ة الإدار   الرقا

ة إلى توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام ة العموم التشرعات  تهدف المحاس
ة ة وسلامة التقارر وصدقها ،والقوانين المال ذلك مد انتظام السجلات المال من  والتأكد، و

  .ات المخصصةعتمادأن الإنفاق قد تم في حدود الإ
ة المحاسب العمومي في  :الأولالفرع  ةلجان الصفقات عضو   العموم

ما خص  247-15أحدث المرسوم الرئاسي السار المفعول  لة واضحة ف إعادة ه
ةلجان الصفقات  ة على الصفقات وهي إصلاحات من شأنها تفع، )1( العموم يل الرقا

ة قة العموم م المعمول بهما، فضلا عن االصفقات للتشرع و ، من أجل التأكد من مطا لتنظ
قة  ة  التزامالتحق من مطا ف ةالمصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج  ، لذلك أوجبت )2( نظام

ة  164المادة  ة للصفقات العموم ة القبل ة الخارج الرقا منه إحداث لجان للصفقات تكلف 
المادتين    .184و 173ضمن الحدود المبينة 

ة و  شرة للجان الصفقات العموم ة ال ي أن هناك  المختلفة،الواضح من خلال التر
ل  يلة  ة ضمن تش ة ومصلحة المحاس ة من مصلحة الميزان تواجد لممثلين عن وزارة المال
عي طالما هو  ة، وهو أمر طب ة على الصفقات العموم ة وزارة المال د وصا اللجان، مما يؤ

، ص .د )1(                                                            اف، المرجع الساب   .81عمار بوض
، ص .د )2(   .102خلاف فاتح، المرجع الساب
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غلاف مالي ضخم  شارك يتعل  ة وجب أن  عنوان صفقة عموم سيخرج من الخزنة العامة 
ما أنه هو الجهة  ة في دراسة موضوع الصفقة لاس الجهاز المختص ممثلا في وزر المال
المرسوم  ه  ة مثلما هو مشار إل م الصفقات العموم التي قدمت التقرر بخصوص تنظ

    ،247-15الرئاسي 
ام  ولذلك موجب أح ، 173، 172، 171 ضمن المواد 247-15المرسوم فإن المشرع 
ل لجان الصفقات ، 184، 175، 174 ة الدائمة للمحاسب العمومي في  أقـر العضو

ة عن مصلحة  ممثل لوزارة المال ة وذلك  ة وذلكالعموم عة مد صحة وسلامة  المحاس لمتا
موضوع درا ة سواء تعل الأمر  ة من الصفقة العموم سة دفتر الشرو أو الجوانب الإجرائ

التفصيل في خضم حديثنا عن  الطعون أو منح المنح المؤقت للمشروع والتي سنتطرق إليها 
ة ة الإدارة للصفقات العموم اته الرقاب    .)1(صلاح

ة إلى قسمين     :   )2( بيرنوقسم المرسوم الصفقات العموم
  ة للمصلحة المتعاقدة التي تطرق إليها ضمن المواد من  169لجان صفقات عموم

 .179إلى 
  ة موضوع القسم الفرعي الثاني من المواد ة قطاع إلى  179لجان صفقات عموم

190. 
ة للمصلحة  :أولا   :المتعاقدةلجان الصفقات العموم

  :وهي 174إلى  171تناولتها المواد من 
ة  -1  .للصفقاتاللجنة الجهو

اف،عمار .د )1(                                                              .98، 87، 81، ص السابالمرجع  بوض
اف، المرجع .د )2(   .81ص  نفسه،عمار بوض
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ة  -2 ة الوطن ل غيرلجنة الصفقات للمؤسسة العموم ز للمؤسسة  واله الممر
ع  ة ذات الطا  .الإدار الوطن

ة  -3  .للصفقاتاللجنة الولائ
ة  -4  .للصفقاتاللجنة البلد
ة  -5 ة المحل المؤسسات العموم ل غيرلجنة الصفقات الخاصة  ز  واله الممر

ع الإدار غي ة ذات الطا  )1(172ر المشمول بنص المادة للمؤسسة الوطن
ا ة :ثان ة للصفقات العموم   اللجنة القطاع

ة الإدارة  247-15رس المرسوم الرئاسي  الرقا إصلاحات مهمة تتعل 
ة، والذ يتجلى من خلال إدماج اللجنة الوزارة  ة على الصفقات العموم الخارج
اتها إلى  ل صلاح ة وتحو ة للصفقات وإلغاء اللجان الوطن للصفقات في اللجنة القطاع

ل وز  ة التي تنصب على مستو  ص اللجان القطاع ساهم في تقل ارة، الأمر الذ س
ة  لة التي تستغرقها دراسة ملفات مشارع دفاتر الشرو والصفقات العموم المدد الطو

فهوتفاد الأخطاء عند إنجازها وهذا  من المرسوم التي  179من نص المادة  مما 
ة للصفقات، تكون مختصة في حدو "جاء فيها  ل دائرة وزارة لجنة قطاع د تحدث لد 

ات المحدد في المادة     .)2("184المستو
ةقواعد سير أعمال لجان الصفقات  :الفرع الثاني    العموم
يلة  اختلافرغم  ة من  واختصاصتش ة على الصفقات العموم ة الخارج لجان الرقا
،لجنة إلى  ة إجراءات  أخر ة بينها سواء من ناح ام المشتر فإنه توجد العديد من الأح

ام المرسوم  ة أو نتائجها حسب أح ، )3(202إلى  191ضمن المواد من  247- 15الرقا
  .247-15من المرسوم الرئاسي  174إلى  171أنظر المواد من  )1(                                                           

، المرجع .د )2(   .108ص  السابخلاف الساب
،المرجع  فاتح،خلاف .د )3(   .112ص  الساب
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ة سنتوصل إلى تحديد الدور  فمن خلال تطرقنا لقواعد وإجراءات عمل لجان الصفقات العموم
مارسه المحاسب العمومي ل لجان الصفقات  الرقابي الذ  ته الدائمة في  من خلال عضو

ما من خلال صفته  ذا لجان الصفقات للمصلحة المتعاقدة لاس ة و    .مقررالقطاع
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي  118-11لقد جاء المرسوم التنفيذ 

بين حدود سير وعمل لجنة الصفقات ال ضع و ة ل ة، وذلك من للجنة الصفقات العموم عموم
ما وتجدر الإشارة إلى أن  ة،  اتها الرقاب عمل ام هذه اللجان  ة لق ات القانون ف خلال تحديد الك
اقي اللجان  ة هي ذاتها التي تطب على أعمال  ام التي تنظم سير عمل اللجنة القطاع الأح

عض ة، إلا ما أفرد لها المشرع  ة على الصفقات العموم الرقا لفة  ات الخاصة الم  الصلاح
   .)1(بها

ارا التأشيرة من لجنة  ل مصلحة متعاقدة أن تطلب إج ومن المعلوم أنه يتعين على 
ة المختصة ولا يجوز لها تنفيذ صفقاتها التي تحتاج إلى تأشيرة قبل  ة الإدارة الخارج الرقا
املة لمشارع الصفقات ومشارع  الحصول عليها من اللجنة المختصة وتتلقي اللجنة ملفات 

س الملاح يتم  ة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئ    .)2(اللجنةإيداعها لد الكتا
ةلجنة الصفقات  اجتماعات: أولا  العموم

ة  اجتماعأن  247-15من المرسوم الرئاسي  191أكدت المادة  اللجنة القطاع
ل منها في صلب النص  للصفقات ولجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة التي تدعى 

ل " اللجنة" س  ادرة من رئ م   .)3(منهاون 

ة في القانون  وفاء،وجد  )1(                                                            ة على الصفقات العموم ة الإدار رة لنيل شهادة  ،الجزائر الرقا جامعة  ماجستير،مذ
لالي  س،ج ا اس،سيد  ال   .90ص  ،2013 بلع

  112ص  ،نفسهالمرجع  فاتح،خلاف .د )2(
  .247-15من المرسوم الرئاسي  191أنظر المادة  )3(
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على سبيل  الاستعانةمن المرسوم أنه للجان الصفقات  191أضافت نفس المادة و 
ساعدها في  الاستشارة،   .مهامهاأ شخص ذ خبرة من شأنه أن 

ة مجال تقني وقد  وهذا الإجراء له مقاصد نبيلة، ذلك أن مجال الصفقات العموم
علمها إلا المتخصص، مما  ة لا  قة وتخصص انات دق حتو الملف الواحد على ب
ات  عني أن اللجوء إلى ذو الخبرة قد يزل عن لجنة الصفقات الكثير من العق

عة ملف الصفقة توقف ذلك على طب ، وتكون جلسات اللجنة مغلقة )1(والحواجز و
ست  "التي تنص  118-11من المرسوم التنفيذ  13حسب المادة  جلسات اللجنة ل

ةعل ادرة من نائب "ن م س تجتمع اللجنة  اب الرئ ، وفي حال حصول مانع أو غ
عد نصف  تمل النصاب القانوني  س عدم عقد الجلسة إذا لم  علن الرئ ما  س،  الرئ

  .118-11من المرسوم  14حسب المادة  الاستدعاءوقيت المحدود في ساعة من الت
عمال اللجنة مشارع دفاتر الشرو ومشارع الصفقات أ تسجل في جدول 

صفة  س تغيير الترتيب  ن للرئ م والملاح والطعون وترتب حسب وصولها و
ة ع  استثنائ الملفات ذات الطا   .ستعجاليالإللتكفل 

ن تأجيل الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة  وفي  المعلومات، لاستكمالم
م المعلومات  ابتداءهذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسران إلا  من يوم تقد

ة، انت موضوع تأجيل  المطلو  لاستكمالوتدرس الملفات التي عالجتها اللجنة والتي 
ة  تالمعلوما ام ) 8(في أجل ثمان املا وتعطى  داءابتأ من تارخ إيداع الملف 

ة لدراسة الطعون في أجل  يوم من تارخ رد المصلحة المتعاقدة على  15الأولو
س اللجنة استفسار ون في أجل  رئ ام من تارخ  10والذ  غأ    .)2(التبل

اف،عمار .د )1(                                                            ،المرجع  بوض   .302 الساب
ة في  ،فاطنةبختاو  )2( ة على الصفقات العموم ة الخارج رة  ،الجزائرالرقا تخصص إدارة الجماعات  ماستر،مذ

ة، تور الطاهر مولا  المحل ة الحقوق  سعيدة،جامعة الد ة،ل اس   .2015/2016 والعلوم الس
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ا ةأسلوب ممارسة اللجنة الإجراءات  :ثان   الرقاب
المهمة  ام  ة للق ع من طرف لجان الصفقات العموم أوضح المشرع الأسلوب المت

لة لها، بينما أكد المرسوم التنفيذ  ة المو  اجتماعحدود وسير  118- 11الرقاب
ام ه ل عضو أثناء ق ات    :ابي وذلكقه اللجان بدورها الر وصلاح

اللجنة عن طر  مناقشاتالأعضاء في الجلسة تكون التدخلات في  اجتماععند 
س أثناء الجلسة مع تحديد وقت لكل متدخل  من  20المادة  وهذا وفطلب يوجهه الرئ

   .118-11المرسوم 
اغة  انتهاءعد  ص س اللجنة  قوم رئ شأنها،  الاقتراحاتالجلسة  التي تم التداول 

ت تتم عن طر رفع ة التصو ل ملف، وعمل  وتتم المصادقة على الرأ المتعل 
ت في سجل مرقم  ة التصو ما يتم تسجيل المداولات وتفاصيل عمل هاليد،   ومؤشر عل

قا  ع الأعضاء وذلك حسب الترتيب الزمني ط س وموقع من قبل جم من طرف الرئ
  .)1( 118-11من ذات المرسوم  21للمادة 

من المرسوم  12، والمادة 247- 15من المرسوم الرئاسي  169وحسب المادة 
ة  118- 11التنفيذ  ة تتنوع في أداء مهامها الرقاب فإن مهام لجان الصفقات العموم

املا وذلك  ة الدائمة للجنة وذلك من أجل التأكد من أن الملف المقدم  مساعدة الكتا
، وملفات مشارع الصفقات والملاح  عد أن يتم تسجيل ملفات مشارع دفاتر الشرو

قة أودعت مقابل وصل  ل وث امل  استلاموالطعون و التأكد من أن الملف المقدم 
ام هذا المرسوم وما هو مبين في النظام الداخلي الاستناد   .إلى أح

اف،عمار .د )1(                                                            ،المرجع  بوض   .302 الساب
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ة إشعار إلى المصلحة  ة للملف وتسلم الكتا ونات الماد فحص الم تقوم اللجنة 
امل وهذا ط المتعاقدة أن الملف  د   33قا للمادة أو إلى صاحب الطعن حسب الحالة، تؤ

  .118-11من المرسوم 
  الأعمالإعداد جدول  .1

تسجل في جدول الأعمال مشارع دفاتر الشرو ومشارع الصفقات والملاح 
حسب ترتيب وصولها ما تبرمج الملفات وجدول الأعمال    .والطعون، 

   :اللجنة عضاءأ استدعاءاتإعداد  .2
والمستشارن المحتملين من  أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة استدعاءيتم 

قوم بإرسال  الأمانة والذ  لف  موعد  ستدعاءاتالإقبل المسؤول الم  انعقادالخاصة 
ل وسائل  ع أعضاء لجنة الصفقات  ة لجم نة وهذا الاتصالالجل عللا حسب  المم

ه المادة  ة  ،118-11من المرسوم  35ما نصت عل قل عن ثمان وذلك في أجل لا 
ان وتارخ وجدول  اجتماعام قبل عقد أ) 8( ينهم من معرفة م اللجنة من أجل تم

  . )1( اللجنةأعمال 
نإرسال الملفات إلى  .3   :المقرر

ة إ تكون بواسطة العضو ن ممارسة العمل الرقابي من قبل لجان الصفقات العموم
لف بدراسة الملفات التي تكون متعلقة إما بدراسة مشروع دفتر الشرو أو  الذ 
المقرر الذ يتم تعيينه من  سمى العضو في هذه الحالة  مشروع صفقة أو ملح و

قا لنص المادتين  س اللجنة ط التي جاء  247-15من المرسوم  193 162قبل رئ
س تع" فيها  ل رئ صا لكل ملفيتولى    ".يين مقرر خص

،المرجع  وفاء، وجد )1(                                                              .35ص  الساب
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ة للملفات عند دراسة  قدم التقارر التحليل ل الملفات إلى المقرر الذ  عدها يتم تحو
ا ضمن   الملف،اللجنة للملف من طرف هذا المقرر الذ يدرج التقرر التحليلي وجو

ل  ذا  ا على حوصلة المقرر حول الملف و حتو التقرر التحليلي وجو و
  .أو التحفظات حول الملف المدروس الملاحظات

اب المقرر أو  ا لإرجاء أو تعطيل دراسة ملف في جدول الأعمال في حالة غ وتفاد
س اللجنة بذلك ضمن  مانع،حصول له  علم رئ فإنه يتعين على العضو المقرر أن 

ة في الوقت  اف   .)1(المناسبآجال 
مي إلى  ة للصفقة والتقرر التقد رة التحليل ة الدائمة للجنة بإرسال المذ تقوم الكتا

حتو على المعلومات : أعضاء اللجنة ة لكل صفقة أو ملح  رة تحليل تلح مذ
ة التي تسمح  رة  للأعضاءالأساس ممارسة مهمتهم وتعد المصلحة المتعاقدة المذ

ة وفقا للنموذج المرف وه -11التنفيذ  ممن المرسو  35ذا حسب المادة التحليل
118)2( .  

ة، إعداد التقارر  رات ومحاضر الجل ة اللجنة تحرر التأشيرات والمذ تا ما تتولى 
ين أعضاء اللجنة من  ة عن النشا وتم على المعلومات والوثائ  الاطلاعالفصل

المادة  عة رفع التحفظات المنصوص عليها  من المرسوم،  195الموجودة لديها، ومتا
  .المقررمع  الاتصال

  الصفقاتنتائج عمل لجان : لثالفرع الثا
مقرر منح أو رفض  ة  ة التي تمارسها لجان الصفقات العموم في أجل  التأشيرةتتوج الرقا

ة للجنة الص 20أقصاه  النس ة للمصلحة المتعاقدةيوما  يوما  45، وأجل فقات العموم
ة  ة  ناللجالنس ة إمن تارخ  ابتداءالقطاع تا املا لد    .اللجنةيداع الملف 

،المرجع  وفاء، وجد )1(                                                              .35ص  الساب
  112ص  ،نفسهالمرجع  فاتح،خلاف .د )2(
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موضوع دفتر الشرو أو شوقد تكون التأ يرة مرفقة بتحفظات موقفة عندما تتعل 
، وقد  ل، وتكون التأشيرة التي تسلمها الصفقة أو الملح الش تكون غير موقفة عندما تتصل 

قا لنص  لف ط اللجنة مفروضة وملزمة للمصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب الم
قة ع، مع الإشارة 247-15من المرسوم  196ة الماد لى أنه في حال معاينة عدم المطا

ة  الصفقات العموم ة تتعل  ام تشرع فإنه يجب على المراقب المالي والمحاسب لأح
نها سحب  م ة المختصة التي  ا، لجنة الصفقات العموم تاب علما  العمومي فق أن 

غ الصفقة للمتعهد المختار   .تأشيرتها قبل تبل
ة  ة الوزر أو مسؤول الهيئة العموم ان يترتب على رفض اللجنة منح التأشيرة، إم

س ا المعني أو ل في حدود الوالي أو رئ ن اختصاصهلمجلس الشعبي البلد  ء على او
مقرر  وترسل نسخة  معلل،تقرر من المصلحة المتعاقدة أن تتجاوز قرار رفض منح التأشيرة 
ة و  المال لف  ة والوزر الم لى لجنة الصفقات عمن مقرر التجاوز إلى مجلس المحاس

ة   .المعن
ن  م قة مقرر التجاوز في حا اتخاذغير أنه لا  لة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطا

فرض مقرر التجاوز على المراقب المالي والمحاسب  ة و م ة أو التنظ ام التشرع الأح
ن  م لف، ولا  عد أجل  اتخاذالعمومي الم غ رفض  90مقرر التجاوز  يوما من تارخ تبل

  .التأشيرة
عالالفرع  ات المحاسب العمومي :را    صلاح

ام المرسوم الرئاسي  قا لأح فإن المحاسبين العموميين هم أعضاء دائمين  247-15ط
ة،في لجان الصفقات  يز في عمل هذه ال العموم ة التر جان من لمما يجعل من الأهم

صفته ممثل لمصالح وزارة  ه المحاسب العمومي  قي للدور الذ يلع ة،الجانب التطب  المال
لف بدراسة ا لملف سواء تعل الأمر بدراسة دفتر الشرو ن أو الطعن أو خاصة عندما 

مقرر المشروع،منح  ة الملقاة على عاتقه  ة المسؤول   .وذلك لأهم
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ة لا تصح إلا إذا صح الش الإجرائي، إ اطهن الصفقات العموم سلامة المنافسة  لارت
ة إ وشفافيتها ونزاهتها و  ات العموم اد المساواة أمام الطل والحفا على المال العام التي ن م

ة  الصفقات العموم لا تتحق  ،)247-15من المرسوم  5المادة (أقرتها النصوص المتعلقة 
  .سلامة الإجراءات احترامإلا من خلال 

ة الإجراءات  ة مراق على عمل  طلاعوالإلقد خول المشرع للجنة الصفقات العموم
ما عمل لجنة الفتح و  ة لاس ات لجنة اللجان الداخل م العروض، لذلك فانطلاقا من صلاح تقي

ة  عة العمل ة المختصة قانونا سوف نقوم بدراسة حالات مختلفة حسب طب الصفقات العموم
ة مقررا،  ون فيها المحاسب العمومي العضو الممثل لوزارة المال ن منأين  م أجل ذلك  و

عضو   في لجنة الصفقات المختصة  دراسة ثلاث حالات يبرز فيها دور المحاسب العمومي 
    :حالاتنختار حصرا ثلاثة و 

 دراسة دفتر شرو  -1
 دراسة منح صفقة  -2
 دراسة طعن  -3

  شرومشروع دفتر  دراسة: أولا
عندما تقرر المصلحة المتعاقدة إنجاز مشروع فإنها تعد لهذا الغرض مشروع دفتر 

عة المشروع  ه طب ات الواجبشرو تراعي ف ان ة(توفيرها  والإم ةو  التقن ه  )المال وعل
فإنها تقدم ملف يتكون من العرض التقني، ملف الترشح، عرض مالي، التقدير 
ة واللغة  اللغة العر ل، نسخ من الإعلان عن المنافسة  ، مصالح التمو الإدار



ة : الفصل الثاني ة على الصفقات العموم ة مال ة ورقا ة إدار أة رقا ه  المحاسب العمومي 

62  

مي معد من طرف المصلحة المتعاقدة  ون هذا الملف مرفقا بتقرر تقد ما  ة،  الأجنب
اب ا ة المنافسةيوضح أس فصل مراحل عمل   .)1(للجوء إلى إعداد هذا الدفتر و

قوم العضو المقرر بدراسة مشروع دفتر الشرو   استعمالبناء على هذا الملف 
ةالطرقة     :التال

  ما مشتمل العرض مشروع دفتر الشرو لاس مي  مقارنة محتو التقرر التقد
مات للمتعهدين   إلخ ... الإدارة العامة  ودفتر الشروالتقني من تعل

  مات المحددة في ين التعل ة في المنافسة و مقارنة الوثائ المفصلة للمشار
 .مشروع دفتر الشرو ونسخ الإعلان على المنافسة

  ة اللغة الأجنب ة مع المحتو  اللغة الوطن أن  يجب(مقارنة محتو الإعلان 
  .)مطابون المحتو 

  مي والإعلان عن ل والتقرر التقد مقارنة موضوع المشروع ومصادر التمو
 . المنافسة

  ة إعداد دفاتر ف ة المتضمنة  ام القانون قة دفتر الشرو مع الأح التأكد من مطا
ل أو   .المحتو الشرو سواء من حيث الش

قوم المقرر بإعداد تقرره وإبداء الرأ  ل هذه الوثائ  عد دراسة    .في الأخيرو
ا   دراسة مشروع صفقة :ثان

عد حصول دفتر الشرو على تأشيرة لجنة الصفقات المختصة تقوم المصلحة 
ة لصفقات  الإعلان عن المنافسة، ينشر هذا الإعلان في النشرة الرسم المتعاقدة 
تين  المتعامل العمومي وعلى الأقل في جردتين يوميتين وطنيتين أو محليين أو جهو

ةحسب ا ة والأجنب اللغة الوطن ل المعلومات  لحالة  حتو هذا الإعلان على  و
ة  نغموش،ناصر  )1(                                                            فر  الأول، الإصدار ،العمومي ودور المحاسبملخص إجراءات الصفقات العموم ص  ،2018ف

10، 11.  
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المشروع المزمع إنجازه إبداء من  عنوان المشروع مرورا (الضرورة الخاصة 
ان سحب دفتر الشرو  عند تارخ وساعة  وانتهاءالمؤهلات، الملف المطلوب، م

  . )1()الفتح المطاب لمدة تحضير العروض المحددة
اليوم والتارخ المحددين لإيداع العروض يتقدم المتعهدون بإيداع عروضهم لد في 

لجنة فتح العروض التي تتكفل بتسجيل هذه العروض، ثم فتحها وإعداد محضر جلسة 
عة  م حسب طب ة التقي ة الفتح ثم تجر عمل ل مجرات عمل يتضمن عرض حال 

مختلف أن(المنافسة  قة و طلب العروض  اللجنة لهذا الغرض  عدت، و )إلخ...اعه، مسا
ة  م إلى غا ل مراحل التقي ه  م العروض المفصل تبين ف منح  اقتراحمحضر تقي

  .عرضالصفقة لأحسن 
منح  اللجنة، اقتراحعد قبول  تقوم المصلحة المتعاقدة بنشر نتائج المنافسة وذلك 

ا أقة مؤقتا للحائز الذ تراه صاحب الصف ةحسن عرض من حيث المزا  الاقتصاد
عد مرور مدة الطع المنافسة، و الفوز  عشرة  نوالجدير  ام من أ) 10(المحدد قانونا 

تارخ النشر، تطلب المصلحة المتعاقدة من لجنة الصفقات المختصة دراسة الملف 
ح المنح  ص االحائز على الصفقة مؤقتا من أجل الحصول على التأشيرة ل   .نهائ

س اللجنة تارخ  الصفقات،عد إيداع الملف لد أمانة لجنة  الجلسة  انعقاديبرمج رئ
لف  ون المحاسب  أحدو أعضاء اللجنة بدراسة الملف وإبداء الرأ والذ قد 

رسل الملف  صفته من أعضاء لجان الصفقات المختلفة، و لى العضو إالعمومي 
تكون المل صفته مقررا و الدراسة  لف    :ف منالم

  ميتقرر  .تقد
  ة طاقة التحليل  ال
  دفتر الشرو المؤشر من طرف لجنة الصفقات 

، ص  )1(                                                              .13ناصر نغموش، المرجع الساب
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  ممحاضر الفتح   والتقي
  العرض المالي الترشح،ملف  التقني، العرض(العرض الحائز على الصفقة ( 
  الجرائد قصاصات(نسخ الإعلان عن المنافسة.( 

قارن العضو المقرر عرض عمل المصلحة المتعاقدة مع  انطلاقا من هذا الملف 
ان مد  ه لتب م المعمول  ارسلامة الإجراءات وحسن  احترامالتشرع والتنظ  اخت

  .عرضالمصلحة المتعاقدة لصاحب أفضل 
  طعـــــندراسة  :ثالثا

طعن في نتائجها وف ما أقرته  المنافسة،أعطى المشرع الح لكل مشارك في  أن 
ون الطعن في المنح المؤقت للصفقة  ،247-15من المرسوم  82المادة  ن أن  م و

  .أو إلغائه، عدم الجدو أو إلغاء الإجراء
لا لابد أن يودع في الآجال المحددة قانونا  ون الطعن مؤسسا ش ام  )10(فحتى  أ

ة المخولة  ابتداء ة للصفقات العموم من أول إعلان عن المنح لد اللجنة الخارج
 نتائجها،إذا أراد أ متعهد شارك في المنافسة الطعن في  الطعن،قانونا بدراسة هذا 
ون معللاأة المختصة بإيداع طعنه الذ يجب يجب مراسلة اللجن   .ن 

مراسلة المصلحة ال عد تسلمها الطعن تقوم اللجنة  متعاقدة لأجل طلب ملف و
ما ترف  عرض الحائز على الصفقة وعرض الطاعن،  إجراءات المنافسة مرفقا 

ن المصلحة المتعاقدة من إعداد تقرر مفصل  مراسلتها بنسخة من تظلم الطاعن لتم
 15ثم تحدد جلسة دراسة هذا الطعن في أجل لا يتجاوز  الطاعن، ادعاءاتردا على 

عد الجلسة تصدر أ 10 ءانقضامن  ابتداءيوما  ام المخصصة لآجال الطعن، و
  .وتبلغه للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن اللجنة قرارها
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عد تحديد تارخ جلسة دراسة  س لجنة الصفقات أحد الأعضاء  الطعن،ف لف رئ
ة لجنة الصفقات بإرسال الملف للعضو المقرر الذ  تا بدراسة هذا الطعن وتقوم 

  .أخر الطاعن دون الدخول في تفاصيل  ادعاءاتيدرس الطعن بناء على 
ة  :الثانيالمطلب  ة للمحاسب العمومي على الصفقات العموم ة المال   الرقا

ات المحاسب العمومي صلا :الأولالفرع    ح
ل  استكمالا ة التي وضعها المشرع للحفا على حقوق  ات الرقا ة دراسة آل لعمل

ة المال العام من أ سوء  ان لابد من التطرق . )1( استغلالطرف في الصفقة وحما
ة المراقب  ملة لرقا ة م ة للصفقات العموم ة مال جهة رقا ات المحاسب العمومي  لصلاح

بير تجسد في مختلف القوانين الصادرة، وذلك لضمان تنفيذ  اهتمام حظيتالمالي والتي 
قا بين طرفي الصفقة الصفقة على الوجه والمعايير   .)2(المتف عليها سا

ة قوم بها أثناء  تعتبر رقا قات والفحوصات التي  المحاسب العمومي مجموعة من التحق
ات المحاسب  انه، لهذا تعتبر صلاح ما سب ب تنفيذه للنفقة من أجل التأكد من شرعيتها 
ه المرحلة الأخيرة من  ة المراقب المالي حيث تنسب إل ملة لرقا ة م ات رقاب العمومي صلاح

  .ةأجل تنفيذ النفقات العموم
ق الالتزاملذلك يتعين على المحاسب العمومي  ين للدولة، يبدفع النفقات للدائنين الحق

ام المادة  أح ة  36لكن عملا  ة العموم المحاس يتعين على  90/21من القانون المتعل 
  : المحاسب العمومي قبل قبوله للنفقة التأكد من

،المرجع  دعاس،سهام بن  )1(                                                              .10ص  الساب
  .11المرجع نفسه، ص  )2(
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مات  -1 ة الإنفاق للقوانين والتنظ قة عمل وذلك من خلال العودة  :المعمول بهمامطا
الدفع والتحق منها خاصة إذا تعل الأمر إ ة الأمر  ة التي تبرر عمل ل الوثائ الثبوت لى 

 .الفواتير
الصرف أو من  -2 هالتأكد من صحة الآمر  قوم المحاسب  :نائ في هذه المرحلة 

العودة إلى نموذج إمضائه  ه  الصرف المعتمد لد ع الآمر  التأكد من توق  الاعتمادالعمومي 
 .على نسخة من قرار أو مرسوم تعيينه

ة دفع من وجود  :الاعتماداتتوفر  -3 ة عمل أ ام  يتأكد المحاسب العمومي قبل الق
ة لتنفيذ  عتماداتالإ ة الكاف ص المال ة التي تم فيها تخص العودة إلى مدونة الميزان ة  العمل
ص  عتماداتالإ ذا مرسوم تخص  .عتماداتالإحسب الأبواب والمواد و
اعي انقضاءعدم  -4 التقادم الر حيث أن الديون الواقعة على عات الدولة والتي  :الدين 

ا ولا تدفع من طرف ة، إلا  لم تدفعها في أجل أقصاه أرعة سنوات تسق نهائ الهيئة العموم
ة ون في الحالات التال ن أن  م   :)1(أن سقو ح الدائن لا 

  الإدارةفعل. 
  حقهوجود عائ مبرر منع الدائن من طلب. 
  العاجزن ومإذا تعل الأمر  ن لديهم  والأشخاص المح ة إذا لم  ة جنائ عقو عليهم 

 .قانونيممثل 
  ة صدور القرار القضائي الذ يثبت ح ة إلى غا في حالة الطعن أمام جهة قضائ

 .الدائن
ون الدائن  :للدفععدم وجود معارضة  -5 ان  عض الأح صاحب الح (حيث أنه في 

ون مدينا سواء من طرف المصالح المختلفة للدولة ) الدولة اتجاه مصالح (في حد ذاته 
ة أو من طرف  الاجتماعيأو البنوك وهيئات الضمان ) الضرائب، الإدارات العموم

ين  عيين أو المعنو   .الآخرنالأشخاص الطب
القانون  07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون  12المادة  )1(                                                            ة المتعل    .العضو لقوانين المال
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قوم المحاسب العمومي  قوم بد اقتطاعهنا  فع المبلغ الدين الواقع على عات الدائن و
قي   .المت

قة تعل الأو  :قانوناالتأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها  -6 التأشيرة السا مر 
ة انعة من طرف المراقب المالي أو لجالموضو    .الصفقات العموم

عد التحق إ :الخدمةالتأكد من إنجاز  -7 ة الدفع إلا  عمل قوم  ن المحاسب العمومي لا 
قة من آداء الخدمة وذلك  ة حيث تحتو وث ة التصف ة وعمل ات العودة إلى الوثائ الإث

ارة  ة على ع عد الخدمة المنجزة"التصف ة    ".تصف
ع  -8   .عللدف رائيالإبالطا
ة  -9 ة تصف ة عمل  .النفقاتشرع

ات  -10 ةتنفيذ الميزان ات المال من  12-11-10-09المنصوص عليها في المواد  والعمل
ة وف الشرو المحدد في . 21/ 90القانون  ة العموم المحاس  .القانون المتعل 

سب  -11 ة للم   .)1(رائيالإبالصحة القانون
صدرها    سندات الإيرادات التي  تعين على المحاسب العمومي قبل التكفل  هذا و

موجب القوانين والأنظمة بتحصيل  الصرف أن يتحق من أن هذا الأخير مرخص له  الآمر 
  .الإيرادات

ه علىوفضلا عن ذلك يجب  ة صحة إلغاء سندات الإيرادات  عل الصعيد الماد مراق
ات ام بدفع ال والتسو ذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها، والق نفقات أو تحصيل الإيرادات و
قا للمواد ضمن الآ م وهذا ط   .)2(90/21من القانون  37، 35جال المحددة عن طر التنظ
ة المحاسب العمومي تتمحور أساسا حول     : إن مهام رقا

اف، عمار .د )1(                                                            ة في الجزائربوض ة  ، دراسةالصفقات العموم ة وقضائ ة، دار الجسور للنشر و تشرع  والتوزع،فقه
  .160ص  الجزائر،

، ص.د )2(   .182 محمد بن مالك، المرجع الساب
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  ة تنفيذ ة على مستو عمل  .النفقاترقا
  ةقائم بتنفيذ النفقات   .العموم

ة في  ة الماد ات واسعة تتعد المحاس لذلك يتضح أن للمحاسب العمومي صلاح
صفقة الأشغال ما يتعل  ة خاصة ف ة على الصفقات العموم ن تناولت ، أي)1(مجال الرقا

ة  96المادة  م الصفقات العموم ات دفع أجر المتعامل المتعاقد  247-15من تنظ ف
ة، السعر المختل السعر( سعر الوحدة، نفقات المراق منه  97، وأكدت المادة )الجزافي، 

لا للمراجعة  ون ثابتا أو قا ن أن  م مع تحديد ) سعارتحيين الأ(على أن سعر الصفقة 
غ المرا قات أو دفع و جعة، ص ة للصفقة إما بدفع تسب ة المال ات الدفع أين تتم التسو ف

ه المادة  ات على رصيد الحساب حسب ما جاءت  التسو من قانون  108على الحساب أو 
ة   .الصفقات العموم

عة تطبي  أن المحاسب العمومي مسؤول عن متا وتجدر الإشارة في هذا المجال، 
التراضي ثم  ار للإيرادات  استعمالإجراءات التحصيل  ة للتحصيل الإج الأدوات القانون

ة، ة الحقوق  العموم ة في تحديد الوعاء أو عند تصف عتبر مسؤولا عن الأخطاء المرتك ولا 
 . )2(التي يتولى تحصيلها

ة المحاسب العمومي  :الفرع الثاني   نتائج رقا
ة الجوهرة المقررة  اد التعاقد بين طرفي الصفقة  الاتفاقيأن السعر  قانونا،من الم

ن تغييره،  م ة لا  ارهالعموم ارهم معايير أ من  اعت تنفيذا لمحتو  المتعاقد،المتعامل  اخت
الدعوة  ه المصلحة المتعاقدة على  للمنافسة،دفتر الشرو الخاص  اوالذ تستند ف  راخت

م( مؤتمر دولي حولحطاطش عبد الكرم،  )1(                                                            اساتها علىالعامة  الاستثماراتأثار براكج  تقي  الاستثمارالتشغيل و  وانع
ة  ،2014-2001خلال  الاقتصادوالنمو    .21ص  )2013مارس  الجزائر، سطيف،جامعة  الحقوق،ل

ة  زهير،شلال  )2( ات المال ة الجزائر الخاص بتنفيذ العمل ة العموم أطروحة لنيل  ،للدولةأفاق إصلاح نظام المحاس
توراه،شهادة  ة  بومرداس،جامعة أحمد بوقرة  د   .111ص  ،2013/2014السنة الجامع
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ا  ة،عرض من حيث المزا لذلك فالإدارة في ذلك شأنها شأن المتعامل المتعاقد  الاقتصاد
غي عليها التقيد  ه في الصفقة التزامهاين   .في دفع السعر المتف عل

حصل أن تطرأ تحولات و  ز المالي  التغيرات،لكن قد  من شأنها التأثير في المر
ه الح في طلب إعادة التوازن المالي، وأما عط  مللمتعامل المتعاقد وإرهاقه الشيء الذ 

ذلك تلتزم المصلحة المتعاقدة المتمثلة في المحاسب العمومي بتنفيذ شرو الصفقة تنفيذا 
ات  عد سند إث حا حسب بنود دفتر الشرو الذ    .فينالطر  اتفاقصح

ة الإدار  عد مرور الصفقة على الرقا قة ف ة لجان (ة السا ة المراقب  )الصفقاترقا ورقا
ة  عد إخضاعها لرقا ة إلا  المالي تمر على المحاسب العمومي، فلا يتم صرف النفقة العموم
قة بإرسال قرار رفض الدفع  ات السا المحاسب العمومي، الذ قد يواف أو يرفض العمل

ا اب والملاحظات المبررة لهذا الرفض، وهنا يجد المحاسب العمومي نفسه أمام مرفقا  لأس
  : موقفين
  ة الواردة في ح المخالفات والأخطاء الماد قوم بتصح عدها الالتزام،إما أن  تم  دفع  و

  .النفقة
  ه مع قرار التجاوز لقرار رفض التأشيرة للجان ة تتشا إما اللجوء إلى طرقة قانون

ة المختصة وإلى حالة التغاضي عند رفض التأشيرة من طرف  الصفقات العموم
  . المراقب المالي

ة بإجراء  ام المادة  التسخير،وتسمى هذه الوسيلة القانون أح ه  من  47المنصوص عل
ة  21-90 القانون  المحاس ة،المتعل  الصرف مراسلة من  العموم فعندما يتلقى الآمر 

م طلب التنازل عن قرار الرفض وعندها  الدفع،المحاسب العمومي تتضمن رفض  نه تقد م
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قرار  ة  املة الوحينها تنتقل  ،التسخيرقوم المحاسب العمومي بإعلام وزر المال ة  مسؤول
الصرف عن تنفيذ الصفقة   .)1(من المحاسب العمومي إلى الآمر 

ة المحاسب العمومي بإجراء منح التأشيرة على الصفقة  وقد تتوج ة،رقا والذ  العموم
د   .والشوائبخلوها من النقائص  يؤ

رغم أن القانون واضح وصارم في مسألة تحديد المستحقات من طرف المحاسب 
ات أشغال شهرا إلى المصلحة المتعاقدة، وعلى  م الوضع ن للمقاولة تقد م العمومي، حيث 

مدة اسسأ حدد أجل الدفع  مة الأشغال المنجزة خلال شهر و قصاها ثلاثون أها يتم تسديد ق
ة الأيداع و إيوما من تارخ ) 30( عاني شغال، لكن واقع القطاع أثبت ضع تأخرا مستمرا أنه 

ة للمتعاملين المتعاقدين، مما يجبرها على  ة للمستحقات المال في تسديد الإدارات العموم
التسديد ة  ة مع الجهة المعن   .توقيف الأشغال أو فسخ العقد أو الدخول في نزاعات قضائ

ة وا ة والتكميل ورة في بنود أما الأشغال الإضاف لضرورة لإنجاز المشروع والغير مذ
، وهي من أهالصفقة، فتحتاج إلى إعداد ملح للصفقة حتى يتم   متسديد مقابلها الماد

ة   .)2(العوائ التي تحول دون إتمام المشروع في آجاله التعاقد
ة فيتم تحإن وجدت إأما  قرار رر ختلالات تعيب النفقات الموجودة في الصفقة العموم

  .الرفض عن منحها بتبرر
قا  متثالالاحاسب العمومي صرف النفقة وعدم يرفض الم الصرف ط  48للمادة لأمر 

الصرف اللجوء إلى  2فقرة  ن فيها للآمر  م ر، الحالات التي لا  من القانون السالف الذ
ة التسخير وهي   : عمل

صل ) 1(                                                            غةف ة  النظام، نس ات حمايتهاالقانوني للصفقات الصفقات العموم ، 05القضائي، العدد  الاجتهادمجلة  ،وأل
رة، الجزائر، سبتمبر،  س ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس   .14ص  ،2009ل

ةالوهاب، علاق عبد  )2( ع الجزائر  الرقا ة في التشر ة الحقوق والعلوم  ،على الصفقات العموم ل رة ماجستير،  مذ
ة، اس ،تخصص قانون  الس رة،  إدار س ضر،    .100- 99، ص 2004-2003جامعة محمد خ
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  ة عتماداتالإحالة عدم توفر   .والمناصب المال
  الأموال في الخزنةعدم توفر.    
 ات إنجاز الخدمة انعدام   .إث
 ة ة الواج اب التأشيرات القانون   . غ

ة للمحاسب العمومي  ة التي قدمها المتعامل المتعاقد للإدارة المعن وترسل الحالة الماد
حول بدوره لحساب المتعامل ) 20(قبل عشرون  ل شهر بواسطة الاستلام  يوما من 

ام) 10(عشرة المتعاقد في مدة  عد التحق من الوثائ والفاتورات المقدمةأ   )1(، وذلك 
ة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات  لهذا توصف الرقا

ة التنفيذ ة مرافقة لعمل أنها رقا ة    )2(العموم

ميز ة المراقب المالي  وما  ة المراقب المالي عن المحاسب العمومي هو أن رقا رقا
ل المبلغ الذ منح خصص لما  معنى أن  ص  تنصب حول مد احترام مبدأ التخص
خصص له أم لا، في المقابل المحاسب العمومي تنصب رقابته على مد وجود الاعتماد 

ة صرف النفقات من  ة من ناح ةفي الخزنة العموم فها في الصفقات العموم   .عدمها لتوظ
  
  
  
  

ة 21-90من القانون  30أنظر المادة  )1(                                                            ة العموم المحاس   .المتعل 
ة على )2( ة في القانون الجزائر  فنينش محمد الصالح، الرقا ة (تنفيذ النفقات العموم ل توراه في القانون العام،  رسالة د

  .114، ص )، غير منشورة2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
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   اتمةـــخ
ة التي أولاها المشرع لعقود الصفقات  ة،نظرا للأهم ارها العموم من أكثر المجالات  اعت

فا لأموال الخزنة  ة،توظ مراف الدولة وهيئاتها  تسييرو التي يتطلبها إنشاء وتجهيز  العموم
ضوا وأجهزة الإدارة،  ة، والتية مختلفة إدارة منها و رقابفقد خصها المشرع  منها من  مال

ة، ومنها من ولدت من رحم قوانين و  مات الصفقات العموم مقتضى تشرعات  استحدثتتنظ
ة من سوء در رصدت  خاصة، ة الأموال العموم ا لحما   .الإدار والفساد  الاستغلالعا قانون
شقيها و  ة  ات المال ل أساسي إلى التأكد من سلامة وصحة العمل ش ة  تهدف الرقا
ما  الماليو  الإراد ة أداة فعالة للحفا على  النفقة،ذا تمت وفقا للقانون عند تنفيذ إف فالرقا

الغة حتى لا تؤد إلى عرقلة النشا  إسراف،المال العام دون تبذير أو   الاقتصادلكن دون م
قوم بها أثناء تنفيذه و  قات والفحوصات التي  ة المحاسب العمومي مجموعة من التحق تعتبر رقا
ة لل ات رقاب ات المحاسب العمومي صلاح نفقة من أجل التأكد من شرعيتها، لهذا تعتبر صلاح

ة ه المرحلة الأخيرة من أجل تنفيذ النفقات العموم ة المراقب المالي حيث تنسب إل ملة لرقا   .م
ة للنفقة والإيراد  النظر في جانب المشروع وتتمثل مهام المحاسب العمومي في التكفل 

الدفع أو التحصيل  من خلال ة والأوامر  ات ة المعلومات الموجودة في الوثائ الإث التدقي ومراق
ل محاسب عمومي بإعداد تقارر دورة حول  لزم  الصرف، و ه من طرف الآمر  الموجهة إل

شرف عليها  ة الخزنة التي  ة الأموال  طلاعلإوضع ةالوزر على وضع   .العموم
ةخلال هذه الدراسة من و    :توصلنا للنتائج التال
ة،  عتبر المحاسب العمومي من .1 ة الفعالة على الصفقات العموم ات الرقاب أهم الآل

عد ه حيث ة الثالثة  ة الإدارة والمراقب الماليآأتي في المرت  .ت الرقا
ة من جهة   .2 ممثل لوزارة المال ة  ته في لجان الصفقات العموم النظر إلى عضو

لف ونه م ون المحاسب العمومي جهاز  او بدفع وتنفيذ النفقة الملتزم بها معا، 
ة مزدوجة  ة(رقا  .)إدارة ومال
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ته في اللجان ما يؤاخذ على   .3 الدور المزدوج للمحاسب العمومي خاصة عضو
ة ة للصفقات العموم فقد أنه ي الخارج ؤد إلى وضع متناقض من شأنه أن 

ة المحاسب العمومي ة الرقا ال ممارسة عمل اده ح  .ح
إجراء التجاوز في حال رفض المحاسب العمومي تنفيذ التوسع في استعمال ن إ .4

ذا بتقرر ح الآمر  ة لقرار لجان الصفقات، و النس ما فعل  دفع النفقة، 
ا  الصرف في ممارسة إجراء التغاضي في مواجهة قرار المراقب المالي، يؤثر سل

ة الر  جعلها دون فائدة، مادام على عمل مارسها المحاسب العمومي و ة التي  قا
ن من خلال أن لم  نه التجاوز، مما يجعل قراره  م الصرف  استعمال  الآمر 

  . التسخير إجراء
ة ه توصلنا للاقتراحات التال   :وعل

ما يتماشى مع المستجدات، خاصة ما تعل  .1 ة  ة العموم تحديث تشرعات المحاس
ةمنها   .بدوره في لجان الصفقات العموم

ة إعطاء نوع من  .2 غ ، إعادة النظر في النظام المحاسبي الحالي  ات من الضرور
ة  ةالشفاف النظر  والاستقلال ة خاصة  للمحاسب العمومي، لتفعيل مهامه الرقاب

 .لدوره الحساس والمرت بدفع النفقة الملتزم بها
ز المحاسب ال .3 ة إدارة على ضرورة الفصل بين مر عضو مراق عمومي 

ة منفذ للنفقات العموم زه  ة ومر  .الصفقات العموم
الصرف والمحاسب العمومي تفعيل م .4 فتي الآمر  قتضي بدأ الفصل بين وظ والذ 

ة بين صنفين من المنفذين حيث يتولى الآ مر توزع المهام الإدارة والمحاسب
ةالمفتوحة في  عتماداتالإالصرف تسيير  في حين يتكفل المحاسب  الميزان

ة اللاحقة  سهل على هيئات الرقا ة العامة (العمومي بتسيير الأموال، وهذا  المفتش
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ة ة ومجلس المحاس عدها الآمر ) للمال ات الإدارة التي  تطبي رقابتها على الحسا
عدها المحاسب العمومي ات التسيير التي   .الصرف وحسا

ن تعزز مهام .5 ة بإنشاء ه المحاسب العمومي م ة آالرقاب ة التي الت للرقا ميدان
قي للأشغال أو  ن من خلالها الوقوف على الناتج الكمي والنوعي الحق م
ما خصص لها من  ة ومقارنتها  انت محل صفقة عموم ة التي  التجهيزات العموم

م النفقات وت ة الأداء، في محاولة للحد من ظاهرة تضخ كلفة المشارع نفقة واج
ة  .المنجزة أو التجهيزات الموفرة لخدمة المراف العموم
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 قائمة المصادر والمراجع
م قوانينال: أولا   والمراس
ة، ، 1967جوان  17المؤرخ في ، 90-67الأمر رقم  -4 م الصفقات العموم المتضمن تنظ

 .1967لسنة ، 52منشور ج ر عدد 
ة 1995يوليو 17المؤرخ في  20- 95الأمر  -5 مجس المحاس    .المتعل 
ة 21-90القانون  -6 ة العموم المحاس  .المتعل 
م الصفقات  ،1991نوفمبر  9المؤرخ في  ،250-02المرسوم الرئاسي رقم  -7 تنظ

ة منشور ج ر عدد    .1991لسنة  ،57العموم
ر  7المؤرخ  ،236-10المرسوم الرئاسي  -8 م الصفقات ، 2010أكتو المتضمن تنظ

ة،   .2010لسنة ، 58منشور ج ر عدد  العموم
م الصفقات ، 2015سبتمبر  16المؤرخ في ، 247-15المرسوم الرئاسي  -9 المتعل بتنظ

ضات المرف ة وتفو   .2015سبتمبر  20بتارخ  ،50 العام، منشور ج ر عدد العموم
المتضمن صفقات المتعامل  ،10/04/1982المؤرخ في  ،145-82المرسوم رقم  -10

  .1982لسنة  15عدد  ،منشور ج ر العمومي،
م الصفقات ، 1991نوفمبر  9المؤرخ في ، 343-91المرسوم التنفيذ رقم  -11 تنظ

ة منشور ج ر عدد    .1991لسنة  ،57العموم
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة ، 118-11المرسوم التنفيذ  -12

ة   .الصفقات العموم
ا    كتبال: ثان

ام قانون المناقصات والمزايدات أحمد محمود جمعة،  -13 قا لأح ة ط العقود الإدار
ندرة الجديدة  .2002، منشأة المعارف، الإس
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اصرة،  -14 م ع ة في النظام الاقتصاد الإسلاميسام عوض عبد الرح ة المال ، الرقا
 .2010دار حامد للنشر والتوزع، الأردن، 

ا طارق الساطي،  -15 ة العل ة الخارج ة المال ة –الرقا ة ديوان المحاس ، الإمارات رقا
ة المتحدة،   .1982العر

فة، المنعم عبد العزز عبد -16 ة للعقود العامة الأسس خل ع ،الإدار الحديث،  الولاء طا
 .2005 القاهرة،

اف، عمار -17 ة الصفقات بوض  ،للنشر والتوزع جسور دار ،الجزائر في العموم
عة الجزائر، ة، الط  .2009 الثان

اف،  -18 ة في الجزائرعمار بوض ة، ، دراسالصفقات العموم ة وفقه ة وقضائ ة تشرع
 .2014، جسور للنشر والتوزع، الجزائردار 

اف،  -19 معمار بوض ة، القسم الأول شرح تنظ عة الخامسة،  ،الصفقات العموم الط
 .2017سنة  الجزائر،لنشر والتوزع، لجسور 

، القانون  ،عوابدعمار  -20 ة، المطبوعات ديوان الإدار  .2002 .جزائرال الجامع
21-  ، ة والتطبيعوف محمود الكفراو ة النظر ة المال عة الرقا عة 2، الط ، مط

اعة الأوفست،   .1998مصر، الانتصار لط
ة العامة، جسور للنشر و التوزع، الجزائر، السداسي الثاني  -22  .2017محمد ساحل، المال
ةمحمد بن مالك،  -23 ة تثمين الموارد المحل ة واستراتيج ة البلد ، دار علي بن زد ميزان

عة الأو  رة، الجزائر، الط س اعة والنشر   .2018، لىللط
24-  ، ةالعقود محمود خلف الجبور عة الثان ة، الط ة الثقافة للنشر والتوزع، الإدار ت ، م

 .2004 ،الأردن
25-  ، ة،محمود خلف الجبور ة العقود الإدار عة الثان ة دار الثقافة للنشر  ،الط ت م

 .1998والتوزع، الأردن، 
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ة ودور المحاسب العموميناصر نغموش،  -26 ، ملخص إجراءات الصفقات العموم
 .2018 ،الإصدار الأول

راتالالرسائل و : الثاث  مذ
ة الجزائر الخاص بتنفيذ  لال،ش زهير -27 ة العموم أفاق إصلاح نظام المحاس

ة للدولة ات المال توراه، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، السنة العمل ، أطروحة لنيل شهادة د
ة    .2013/2014الجامع

ة  -28 خي،سام ات الحديثة والمنظور  شو ة الاستفادة من الأل ة أهم الرسمي في الرقا
ة الاقتصاد والتسيير، جامعة تلمسان، على المال العام ل توراه،  رة لنيل شهادة الد ، مذ

  .، غير منشورة2011-2010الجزائر، 
ة على تنفيذ الموازنة ستنا عمر حسين مالك،  -29 ة ودورها في الرقا المراجعة الداخل

ة اأ، العامة للدولة ل توراه غير منشورة،  ا، جامعة السودان للعلوم طروحة د لدراسات العل
ا،    .2016والتكنولوج

ة في القانون الجزائر فنين الصالحمحمد  -30 ة على تنفيذ النفقات العموم رسالة (ش، الرقا
ة الحقوق، جامعة ال ل توراه في القانون العام،    .)، غير منشورة2010جزائر، د

ة -31 ع الجزائر  عبد الوهاب علاق، الرقا ة في التشر رة على الصفقات العموم ، مذ
ضر،  ، جامعة محمد خ ة، تخصص قانون إدار اس ة الحقوق والعلوم الس ل ماجستير، 

رة   .2004- 2003، س
،وفاء  -32 ة في القانون الجزائر  وجد ة على الصفقات العموم ة الإدار رة الرقا ، مذ

لالي  اس، لنيل شهادة ماجستير، جامعة ج س، سيد بلع ا   .2013ال
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، فاطنة  -33 ة في الجزائربختاو ة على الصفقات العموم ة الخارج رة ماستر، الرقا ، مذ
ة الحقوق  ل تور الطاهر مولا سعيدة،  ة، جامعة الد تخصص إدارة الجماعات المحل

ة،  اس   .2016-2015والعلوم الس
ة الصفقاتبومرزوق، فائزة  -34 رةوالتنفيذ الإبرام مرحلتي خلال العموم  شهادة لنيل ، مذ

ة في الماستر ل ة، تخصص والعلوم الحقوق  الحقوق،  ، قانون  القانون  محمد جامعة إدار
ضر رة،  خ   .2014-2013س

ة السلطة حدود ،ورياشي حمزة -35 ة الصفقات في للإدارة التقدير رة ،العموم  لنيل مذ
ة الحقوق، في الماستر شهادة ة، والعلوم الحقوق  ل ، جامعة قانون  تخصص القانون  إدار

ضر محمد رة  خ   .2013-2012س
ة الصفقات مادة في الاستعجالي القضاء ،سديرهالرحمان  عبد -36 رة ،العموم  لنيل مذ

ة الحقوق، في الماستر شهادة ة، تخصص والعلوم الحقوق  ل ، قانون  القانون  جامعة إدار
ضر محمد رة، خ   .2014-2013 س

اسة،محمد  -37 ة ع ة على الصفقات العموم ات الرقا رة لنيل شهادة ماستر آل ، مذ
ة، جامعة عبد الحميد ب ة وتجارة دول مي، تخصص مال س مستغانم، أكاد اد -2017ن 

2018.  
عا   المؤتمرات: را

م أثار برا، حطاطشعبد الكرم  -38 ج الاستثمارات العامة ممؤتمر دولي حول تقي
اساتها على التشغيل  ة 2014-2001خلال  والاستثمار والنمو الاقتصادوانع ل  ،

 .2013سطيف، الجزائر، مارس  الحقوق، جامعة
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وميصرارمة، عبد الوحيد  -39 أداة لتحسين الأداء الح ة  ة على الأموال العموم ، الرقا
ومات، جامعةتمر العلمي الدولي حول الأداء الالمؤ  ، ورقلة متميز للمنظمات والح

 .2005مارس  9-8 ،الجزائر
م  -40 عد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي داود،بن إبراه ، ملتقى ال

ة ز الجامعي غردا فر  24-23 ،الجزائر ،الاقتصاد الإسلامي ورهانات المستقبل، المر ف
2011.  

  المجلات: خامسا
اسعبد  -41 ة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة فيعلي جاسم،  ال ع  الرقا التشر

  .2010السنة  ،46، العدد 12، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد العراقي
غة،  -42 صل نس ات حمايتهاف ة وأل ، مجلة النظام القانوني للصفقات الصفقات العموم

رة، الجزائر، سبتمبر 05الاجتهاد القضائي، العدد  س ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
2009 .  

ات موف عبد الله،  -43 ة من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد ة المال الرقا
ة، ة وإدار حاث اقتصاد ة والعلوم التجارة وعلوم  المعاصرة، أ ة العلوم الاقتصاد ل مجلة 

رة، العدد الخامس، جوان  س ضر،   .2009التسيير، جامعة محمد خ
، و تسيروان عدنان  -44 ة على تنفيذ ليرزا الزهاو ة المال موازنة العامة في الرقا

ة في مجلس النواب،  .2008العراق،  القانون العراقي، الدائرة الإعلام
اروني،  -45 سى أيوب ال ة في عهد الرسول ع ة المال  والخلفاء الراشدين،) ص(الرقا

ة  ة الدعوة الإسلام ةمنشورات جمع ا، العالم  .1986، ليب
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سي،  -46 ة في وليد ون ة الصفقات العموم ة الأموال العامةدور وفعال ، تخصص حما
ة،   .58، ص 2015-2014اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات، السنة الجامع

  



 

  



ات  قائمة المحتو

 

ةالمحاسب العمومي في دور  ة على الصفقات العموم   الرقا
  

    مقـــــدمة
ة: الفصل الأول الصفقة العموم   10  علاقة المحاسب العمومي 
حث الأول ة وطرق إبرامـها :الم   12  مفهوم الصفقة العموم

ة وخصائصها: المطلب الأول ف الصفقة العموم   12  تعر
ة: الفرع الأول   12  تعرف الصفقات العموم

  12  التعرف التشرعي: أولا
ا ة : ثان   14  التعرف القضائي للصفقات العموم
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  : الملخص
اجاتها، وتنفذ برامجها ذات الاعتمادات  لكي تحق المصلحة المتعاقدة أهدافها واحت

ة وف الطرقة التي تتناسب  مع موضوع الكبيرة، فهي تلجأ في الأغلب إلى إبرام صفقة عموم
ة محددة ومضبوطة،  ة، على أن يتم عقد الصفقة وف قواعد إجرائ الصفقة ومخططاتها التنمو
ة  ة، لكن ضمان إبرام صفقة عموم ة شرعيتها القانون من شأنها أن تكسب الصفقة العموم
ة  ة المعمول بها، استدعى إيجاد أجهزة رقاب م ة والتنظ ام التشرع قة للأح حة ومطا صح

ة ومختلفة من حيث الاختصاص وتوقيت ممارسة رقابتها، من بينها المحاسب العمومي صارم
ة  ته في لجان الصفقات الخارج ة مزدوجة، فهو من خلال عضو ل له المشرع رقا الذ أو
ة على  ة المال ة، وفي الوقت ذاته يتولى الرقا ة الإدارة على الصفقة العموم مارس مهام الرقا

الرغم مما لهذا الدور من  صحة النفقة عند ل إضعافا لدوره الرقابي،  ش التنفيذ، الأمر الذ 
ال الاستنزاف والفساد ل أش ة من  ة الخزنة العموم ة في حما ة وفعال  .أهم

Résumé: 
Afin de réaliser les objectifs de l’intérêt contractuel et de répondre à ses besoins et de 

mettre en œuvre ses programmes avec des fonds importants, ils recourent souvent à la conclusion 
d’un marché public conforme aux conditions convenues par rapport à l’objet du projet et aux 
plans de développement, selon lequel la transaction est légitimement légale Toutefois, la garantie 
d’un bon accord public et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur a 
nécessité la création de différents organes de réglementation en termes de compétence et de 
calendrier d’exercice du contrôle, y compris l’expert-comptable à qui le législateur était soumis à 
un double contrôle. Pour les transactions externes, les fonctions de contrôle administratif sont 
exercées sur la transaction publique, tandis que le contrôle financier de la maintenance est 
effectué au moment de l'exécution, ce qui constitue un affaiblissement de son rôle de 
supervision, malgré l'importance et l'efficacité de ce rôle de protection du trésor public contre 
toute forme d'attrition et de corruption. 


